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٣٣٣٣

 الأولالفصل 
 والتحقيق  التحرِّيفي مرحلة  العراقيَّةدور الشرطة 

 إذالضبط القضائي  أعضاء ومأمورو المراكز والمفوضون من أبرزيُعدّ ضباط الشرطة 
وجمع الأدلَّة عن الجرائم المرتكبة، وإلى جانب هذا  التحرِّييتولون في حدود اختصاصهم مهام 

الاختصاص الأصيل منحهم المشرع اختصاصًا استثنائيًا أملته حالة الضرورة يتمثل بالتحقيق في 
 .)١(الجرائم

تدخل ضمن مسمى التحقيق الابتدائي بمعناه العام ومفهومه جميعها  الإجراءاتنَّ تلك وإ 
، وثانيهما مرحلة الجزائيَّةعداد والتمهيد للدعوى مرحلتين أولهما مرحلة الإذي يشمل وال ،)٢(الواسع

ولى الاختصاص الأصيل للشرطة بالتحري المرحلة الأتُمثل إذ ق، و التحقيق الابتدائي بمعناه الضيّ 
كي ل، و )٣(عن الجرائم وجمع الأدلَّة فإن الثانية تمثل اختصاصها الاستثنائي بالتحقيق في الجرائم

 يستلزم أن نعرض لدور هذا الجهاز والتحقيق متكاملاً  التحرِّييكون البحث في دور الشرطة في 
كونهما تدخلان في معنى التحقيق الابتدائي بمفهومه الواسع؛ لذا سنتولى لفي هاتين المرحلتين 

 التحرِّي إجراءاتفي  العراقيَّةسلطة الشرطة  الأولتقسيم هذا الفصل مبحثين سنتناول في المبحث 
 .)٤(وجمع الأدلَّة وفي المبحث الثاني اختصاصها بالتحقيق الابتدائي وفقاً للتشريع العراقي

                                                           
ضــمانات المُــتَّهم فــي الـــدعوى الجزائيــة (الجــزاءات الإجرائيــة)، دار الحامـــد ، د. وعــدي ســليمان علــي المـــزوري )١(

 .٨٥، ص٢٠٠٩والنشر والتوزيع، عمان، للطباعة 
لتي تحتكرها سلطة التحقيق ا الإجراءاتبتلك ذلك أنَّ للتحقيق الابتدائي معنيان أولهما معنى ضيق يحصره  )٢(

سند لها المشرع هذه المهمة وحدها كونها جهة ذات اختصاص ومؤهلة لهذه المهمة نظرا لما لتلك والتي أ
، من مساس بحريات الاشخاص وحرمة مساكنهم دون تلك التي تتخذها سلطات الضبط القضائي الإجراءات

منشورات زين الحلبية، بيروت،  ، ضمانات المُتَّهم في مرحلة التحقيق الجنائي،سيروان شكر سمينينظر: 
تتخذها  التي الإجراءاتعبارة عن  بأنهالتحقيق الابتدائي بمعناه الواسع ، في حين يعرف ٣٨، ص٢٠٢٠
أو المتمثلة بأعضاء الضبط القضائي وسلطة التحقيق المتمثلة بقاضي التحقيق  الأدلَّةوجمع  التحرِّيسلطة 

ا تمهيدً  بهدف جمع الأدلَّة حول الدعوى الجزائيةالمحقق بشأن الجريمة المرتكبة لمعرفة حقيقتها وهوية مرتكبها 
د. علي شملال، إلى المحكمة المختصة، ينظر: الدعوى الجزائية الناشئة عنها  إحالةعدم  أولإحالة 

 .١١، ص٢٠١٦، دار هومه، الجزائر، ٢المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج
) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي اصطلاح "الضبطية القضائية" مرادفًا لمصطلح ٨فقد أطلقت المادة ( )٣(

يق" فهو حينما يطلق يقصد به اعمال جميع الهيئات التي تتدخل في الإجراءات منذ لحظة حصول "التحق
الجريمة إلى حين رفع الدعوى امام المحكمة وتدخل فيها إجراءات الشرطة بعد اكتشاف الجريمة وجمع الأدلَّة 

. محمـد مصطفى القللي، والتحقيق فيها بما في ذلك تحريك الدعوى الجزائية وعمل قاضي التحقيق، ينظر: د
 .١٥٧أصول قانون تحقيق الجنايات، مطبعة فتح االله الياس نوري وأولاده، مصر، دون سنة نشر، ص

المرحلة لا تحمل غاية في ذاتها اطلاق وصف التحقيق الابتدائي على هذه المرحلة جاء نتيجة لكون هذه  إنَّ  )٤(
 =،قضائي أوهي تمهيد للمرحلة التي تليها وهي مرحلة المحاكمة والتي يوصف التحقيق فيها بأنه نهائي  وإنَّما
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 الأولالمبحث 

 الأدلَّةوجمع  التحرِّي إجراءاتفي  العراقيَّةالشرطة  سلطة 
الواجبات القضائية التي يضطلع بها جهاز  وجمع الأدلَّة من أبرز التحرِّي إجراءات دُّ عَ تُ 
بالبحث عن  خاصَّة إجراءاتتقضي أغلب النظم القضائية بقصر هذه الواجبات على  إذالشرطة 

الاتهام إلا في  أوالتحقيق  إجراءات إلىالجرائم المرتكبة ومعرفة فاعليها دون أن تمتد تلك السلطة 
، لذلك سنعمل على بيان مفهوم )١(بس بالجريمةفي حالة التل أوبناءً على ندب  خاصَّةحالات 
 إجراءاتوتمييزها من  التحرِّي إجراءاتة ، ومشروعيَّ الأولوجمع الأدلَّة في المطلب  التحرِّي

وجمع  التحرِّيفي  العراقيَّةدور الشرطة  سَنُبَيِّنُ ا في المطلب الثالث التحقيق في المطلب الثاني، أمَّ 
 الأدلَّة وكما يلي:

 الأولالمطلب 

 وجمع الأدلَّة التحرِّيمفهوم 
فهي  الجزائيَّةسابقة على التحقيق في الدعوى  إجراءاتوجمع الأدلَّة  التحرِّي إجراءات تعدّ 

ةأهميتها ال الإجراءاتتُمهّد وتُهيئ له، ولهذه  ولها سلطتها المختصة بها والتي تمارسها في  خاصَّ
جراءاتِها للقانون، الجهات وتقيدها بضرورة موافقة إك التي تنظم عمل تل القانونيَّةضوء النصوص 

، أما في الفرع القانونيَّةوجمع الأدلَّة وأهميته وقيمته  التحرِّيتعريف  الأولفي الفرع  سَنُبَيِّنُ لذلك 
 بالتحري ومحل اجراءاته وكما يلي: العراقيَّةسلطة الشرطة  سَنُبَيِّنُ الثاني 

 الأولالفرع 
 القانونيَّةوأهميته وقيمته  وجمع الأدلَّة التحرِّيتعريف 

طة اسفي فرض عقاب على مرتكبها وذلك بو عند ارتكاب جريمة ما ينشأ حق للدولة 
سس ودعامات معقولة أقلها جمع بنى على أُ أن يُ  الادعاء أمام سلطة القضاء، وهذا الادعاء لابدّ 

بهمة وغامضة لا قع خُفية وتكون أدلتها مُ أدلَّة عن الجريمة المرتكبة، فكثير من الجرائم المرتكبة ت

                                                                                                                                                                      
مجلة المحقق الحلي بحث منشور في  ،عادل كاظم، "سرية التحقيق الابتدائي"و  ينظر: خالد خضير دهام=

 .٦٧٩، ص٢٠١٦ والسياسية، العدد الثاني، السنة الثامنة، القانونيَّةللعلوم 
الواجبـــات الشـــرطية والحمايـــة الجنائيَّـــة الدوليَّـــة ، د. عبـــد الـــرحمن محمــــد ســـلطان، الموســـوعة القانونيَّـــة الشـــرطية )١(

 .١٨٠، ص٢٠٢٠ ، دار السنهوري، بيروت،١ج ،لحقوق الإنسان
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في العالم على الاعتراف بوجود مرحلة سابقة  الجنائيَّةمرتكبها، لذا اتفقت التشريعات  إلىتشير 
فاعلها وجمع  إلىيجري عبرها الكشف عمّا خَفي من جرائم للوصول  الجزائيَّةعلى تحريك الدعوى 

وجمع  التحرِّي إجراءات، لذلك سنتولى في هذا الفرع بيان تعريف )١(الدلائل والمعلومات عنها
 لها. القانونيَّةالقيمة  سَنُبَيِّنُ ا واخيرً  الإجراءاتتلك  أهمِّيَّةالأدلَّة ثم 

وجمع الأدلَّة من لحظة وصول  التحرِّيتبدأ مرحلة  :الأدلَّةوجمع  التحرِّي إجراءاتتعريف : ولاً أ
يتولى ممارسة  إذعضو الضبط القضائي بوقوع الجريمة  أوالمسؤول في مركز الشرطة  إلىالعلم 
تكبها وجمع العناصر والدلائل عن الجريمة والبحث عن مر  التحرِّيلغرض  إجراءاتعدة 
غاية تحريك  إلىيضاحات عنها للتثبت من صحة وقوعها ومحاولة معرفة فاعلها وتستمر والإ

وجمع الأدلَّة بأنَّها: "مرحلة تحضير تسبق  التحرِّي، فهنالك من عرف مرحلة )٢(الجزائيَّةالدعوى 
 إلىالقرار المناسب بإحالة القضية  إلىمرحلة التحقيق التي هي تمحيص وتدقيق الأدلَّة للوصول 

غلق الدعوى إن وجد  أوالمحاكمة  إلى المُتَّهمالجهات المختصة متى كانت الأدلَّة كافية لإحالة 
ها: يعرفها آخر بأنَّ إذ  )٣(رفض الشكوى" أوكان الفاعل مجهول الهوية  أوا وقدرً  الحادث قضاءً 

غايتها جمع المعلومات عن الجريمة  الجزائيَّةتمهيدية سابقة على تحريك الدعوى  إجراءات"
ومنهم  ،)٤(تمكين السلطات المختصة في التحقيق من اتخاذ القرار في الدعوى" أجلالمرتكبة من 

يضاحات جمع الإالتي يقصد منها  الإجراءاتها: تلك عن الجريمة بأنّ  التحرِّي إجراءاتمن يرى 
بط القضائي ويكون الض أعضاءوالمعلومات عن الجريمة وشخص مرتكبها وتمارس من قبل 

 .)٥(الادعاء العامشراف عملهم هذا تحت إ
وجمع  التحرِّيالتعريفات المذكورة في أعلاه والتي قدمها الفقه لمرحلة  نَّ ويرى الباحث أ

جمع في مضمونها بشكل عام على حقيقة واحدة مع وجود اختلاف في الصياغة الأدلَّة تكاد تُ 
التحقيق، هدفها  ءاتإجراتمهيدية سابقة على  إجراءاتوجمع الأدلَّة  التحرِّي إجراءاتوذلك بعدِّ 

                                                           
، مديرية الكتـب والمطبوعـات الجامعيـة، دمشـق، دون سـنة ٢د. حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، ج )١(

 .٣نشر، ص
 .٤، صالمرجع نفسه )٢(
الاستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونيَّة، بغداد،  )٣(

 .٩٥دون سنة نشر، ص
ينظر: د. سليم ابراهيم حربة، "حماية حقوق الإنسـان فـي التشـريع الجنـائي الاجرائـي وتطبيقاتهـا فـي العـراق فـي  )٤(

تقريــر مقــدم إلــى مــؤتمر لجنــة خبــراء القــانون الجنــائي العربــي المنعقــد فــي جمهوريــة  ،مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة"
د العظـيم وزيـر، الإجـراءات الجنائيَّـة فـي ، فـي: د. محمـود شـريف بسـيوني ود. عبـ١٩٨٩مصر العربيـة القـاهرة 

 .١٥٥ص ،١٩٩١النظم القانونيَّة العربية وحماية حقوق الإنسان، دار العلم للملايين، بيروت، 
، ١٩٧٤ ،، مطبعــة دار السـلام، بغــداد٢، ط١المحاكمــات الجزائيـة، ج أصـولدراسـة فــي د. سـامي النصــراوي،  )٥(

 .٢٦٥ص
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جمع معلومات وإيضاحات من قبل سلطة الضبط القضائي للتثبت من صحة وقوع الجريمة 
فاعلها بما يساعد سلطة التحقيق في عملها واتخاذ القرار الملائم في  إلىومحاولة الوصول 

 .بغلق الدعوى أوالمحاكمة  إلى المُتَّهمضوئها بإحالة 

التحقيق بمعناه الواسع ومفهومه  إجراءاتجزءً من  تعدّ وجمع الأدلَّة  التحرِّيوإجراءات 
التحقيق الابتدائي بمعناه  إجراءاتوجمع الأدلَّة فضلاً عن  التحرِّي إجراءاتالعام والذي يشمل 

التي  الإجراءاتكل  إلى، فمن أخذ بالمعنى الواسع للتحقيق الابتدائي يرى أنَّهُ ينصرف )١(الضيق
يَّةالضبط القضائي لأنَّها ذات  أعضاءجمع الأدلَّة والتي يقوم بها  إلىتهدف  كبيرة فهي تبعث  أهمِّ

 الإجراءاتتشمل أيضا تلك إذ  ،)٢(على الاطمئنان لاتخاذها فورَ وقوعِ الجريمة وقبلَ العبثِ بأدلَّتِها
جمع  إلىالمحقق) والتي تهدف  أوالمتخذة من قبل سلطة التحقيق (قاضي التحقيق  الإجراءات

محكمة الموضوع للفصل  إلىالمعلومات عن الجريمة المرتكبة وتدقيقها قبل اتخاذ قرار بإحالتها 
التمهيدية  الإجراءاتفيها؛ لذلك نجد أنَّ هنالك من عرف التحقيق الابتدائي بأنه: "مجموعة من 

ي تتخذ كجمع المعلومات عن جريمة ارتكبت  إلىتهدف  الجزائيَّةالسابقة على تحريك الدعوى 
، )٣("الجزائيَّةالملائم تحريك الدعوى  أوكان من الجائز  إذاسلطات التحقيق بناءً عليها القرار فيما 

 التحرِّيالتي تتخذها سلطة  الإجراءاته: "عبارة عن ومنهم من عرف التحقيق الابتدائي بأنَّ 
المتمثلة بأعضاء الضبط القضائي وسلطة التحقيق المتمثلة بقاضي التحقيق والمحقق بشأن 

الدعوى  إحالةعدم  أوالجريمة المرتكبة لمعرفة حقيقتها وهوية مرتكبها وذلك تمهيدا لإحالة 
 .)٤(المحكمة المختصة حسب ما نص عليه القانون" إلىالناشئة عنها  الجزائيَّة

 الإجراءاتق للتحقيق الابتدائي فإنَّه حصرها بتلك أخذَ بالمعنى الضيّ في حين أنَّ من 
كونها جهة ذات اختصاص لسند لها المشرع هذه المهمة لتي تحتكرها سلطة التحقيق والتي أا

مة مساكنهم دون تلك ات الأشخاص وحرّ من مساس بحريّ  الإجراءاتومؤهلة لأدائها نظرًا لما لتلك 
 .)٥(ط القضائيالتي تتخذها سلطات الضب

                                                           
، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ١شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، جد. اشرف توفيق شمس الدين،  )١(

 .١٣٤،  ص٢٠١٧القاهرة، 
جبار كـاظم فرطـوس الصـجيري، الإجـراءات الماسـة بالحريَّـة الشخصـيَّة فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي، مؤسسـة  )٢(

 .٨، ص٢٠١٥حروف عراقية للطباعة والنشر والتحقيق، بغداد، 
ــةد. مح )٣( ، دار النهضــة ٤د. فوزيــة عبــد الســتار، ط تنقــيح  ،مــود نجيــب حســني، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيَّ

 .٤١٤ص، ٢٠١١العربية، القاهرة، 
شرح قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، دار ابـن الاثيـر للطباعـة والنشـر، الموصـل، سعيد حسب االله عبد االله،  )٤(

 .١٦٣، ص٢٠٠٥
 .٣٨ص مرجع سابق،، سيروان شكر سمين )٥(
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ها: وجمع الأدلَّة بأنَّ  التحرِّي إجراءاتتعريف  إلىالباحث يخلص  ما تقدم فإنَّ  ومن خلال
التي تتخذ من قبل عضو الضبط القضائي عند وقوع جريمة علم بها من خلال  الإجراءات(تلك 

اكتشفها بنفسه من خلال ممارسة مهامه، وذلك بهدف المحافظة على آثار  أواخبار  أوشكوى 
مرتكبها بما يسهل من مهمة سلطة  إلىالجريمة وأدلتها ومنع العبث بها ومحاولة الوصول 

 التحقيق المختصة).

ه لم وجمع الأدلَّة فنجد أنَّ  التحرِّي إجراءاتموقف المشرع العراقي من تعريف  إلىوبالنسبة 
اشخاصِ  إلىاكتفى بالإشارةِ  وإنَّما العراقيَّة الجنائيَّةيضع تعريفًا محددًا لهذه المرحلة في القوانين 

) من قانون ٤٦-٣٩ووظائف واختصاصات السلطة التي تقوم بهذه المهمة وذلك في المواد من (
 .)١(ة هذه المرحلةحقيقة وماهيَّ  إلىدون التطرق  العراقي النافذ الجزائيَّةالمحاكمات  أصول

والاستدلال فلم نجد من خلال بحثنا  التحرِّيأمّا عن الموقف القضائي من تعريف مرحلة 
تعريف هذه المرحلة، في حين  إلىمن تطرق  العراقيَّةفي القرارات القضائية الصادرة من المحاكم 

نجد أنَّ محكمة النقض المصرية قد أشارت إليها بكونها مرحلة سابقة على تحريك الدعوى 
 الإجراءاتالخصومة أيًا كان من يباشرها بل هي من  إجراءاتمن  تعدّ وممهدة لها ولا  الجزائيَّة

 .)٢(الجزائيَّةة السابقة لتحريك الدعوى الأوليَّ 

ولي" على هذه طلاق وصف "التحقيق الأإ إلىهنالك من ذهب  نَّ بالذكر أومن الجدير 
، وبهذا الوصف تذهب )٣(المرحلة تمييزًا لها عن المرحلة التي تليها وهي مرحلة التحقيق الابتدائي

المتعلقة بالتحري وجمع الأدلَّة، معتبرة أنَّ ما يقوم به  الإجراءاتالتعبير عن  إلى العراقيَّةالمحاكم 
التحقيق الابتدائي أمام قاضي التحقيق،  إجراءاتاز الشرطة بمثابة تحقيق أولي تمييزًا له عن جه

ولى تضمن "إنَّ المحكمة تجد أنَّ الأدلَّة المتحصلة في الهيئة الأ ففي قرار لمحكمة جنايات ديالى/

                                                           
ة بالتحرِّي في القانون الجنائي العراقي"،  )١( بلقيس غازي عيدان الفلاحي ود. رحمة االله حبوب، "الجهات المختصَّ

)، السنة التاسعة عشر، ١)، العدد (٢٧بحث منشور في مجلة كلية المعارف الاهلية الجامعة، المجلد (
 .٤٥٩، ص٢٠١٨

، نقــلا مــن، د. نبيــل ٨٦٦، ص١٧٨، رقــم ١٩احكــام محكمــة الــنقض، س، مجموعــة ١٩٦٨/نــوفمبر/٤نقــض  )٢(
 .١٩٥، ص١٩٩٠، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ٤مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، ط

، ٤١، ص٢٠٠٤جمال محمـد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد،  )٣(
، وجدير بالملاحظة أنَّ ٧١، ص٢٠٢١، فن التحقيق الجنائي، مطبعة الكتاب،  وكذلك عمار مزاحم مهدي

المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائيَّة المصرية قد عبرت عن هذه المرحلة بمرحلة التحقيق الأولي، 
 .١٣نور، مرجع سابق، صينظر: د. كامل عبد 
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والذي لم يعزز ولي والابتدائي فقط في دوري التحقيق الأ المُتَّهمف الجريمة قد انحصرت باعترا
 .)١(بأي دليل..."

في كونها تعطي مهمة  الإجراءاتهذه  أهمِّيَّةتبرز  :الأدلَّةوجمع  التحرِّي إجراءات أهمِّيَّةا: ثانيً 
شخاص وعناصر لها أ إلىمرتكبها  إلىعن الجريمة وحفظ آثارها وأدلَّتها والوصول  التحرِّي

بحكم وظيفتها،  أوهذه المهمة بأفضل شكل بحكم تخصصها المهني  أداءالمقدرة والكفاءة على 
يزود  الَّذي، فتكمن أهميتها في كونها المصدر )٢(فهي تُمثِّل النواة الأولى لعمل سلطة التحقيق

علاقة حتمية، ذلك لأنَّه كلما تمت  الجنائيَّةالقضاء الجنائي بالمواد الأولية وتربطه بالعدالة 
 الجنائيَّةتنشيط نظام العدالة  إلىوجمع الأدلَّة بفاعلية أكبر كلما أدّى ذلك  التحرِّي إجراءات

نتائج سليمة في التحقيق  إلىالوصول ف، )٣(الحقيقة حول الفعل المرتكب وفاعله إلىبالوصول 
ةيستلزم الاستعانة بما توصل له عضو الضبط القضائي و  رجال الشرطة من خلال  خاصَّ

من يعلم بوقوع الجريمة وأولُ من يصل  أولكونهم لعن الجريمة المرتكبة  التحرِّيجراءاتهم في إ
الجريمة  مسرحها ويشاهد آثارها وما خلفته بما يُمكّنُهم من الحصول على معلومات وافية عن إلى

وتبسيطها فضلاً عن تهيئة أدلة  الجنائيَّة الإجراءاتهم في اختصار سوتُ تساعد في كشف الحقيقة 
ا نفيً  أوا ثباتً الحقيقة إ إلىة سلطات التحقيق والمحاكمة في الوصول مهمّ فتسهل الدعوى 
اتهم وحريّ  الأفرادهذه المرحلة بكونها وسيلة مهمة لحماية حقوق  أهمِّيَّةفضلاً عن ، )٤(للتهمة

من الاتهامات الكاذبة والشكاوى والبلاغات الكيدية فهي تكشف ما كان زائفًا منها قبل  الشخصيَّة
 .)٥(تحقيقية بحق من وجهت له إجراءات أيأن تمارس 

وجمع الأدلَّة في جوهرها ومكمنها جمعًا للمعلومات والدلائل  التحرِّي إجراءات تعدّ لذلك 
الضبط القضائي عن الجريمة المرتكبة لغرض  أعضاءوالإيضاحات من قبل الشرطة وباقي 

جمع أدلَّة  إلىها لا تهدف توضيح عناصر الجريمة بما يفيد سلطة التحقيق في عملها، لذا فإنَّ 
لأنَّ ذلك ليس من مهامها  المُتَّهمشخص  إلىالجريمة المرتكبة بركنيها المادي والمعنوي ونسبتها 

                                                           
ديالى الاتحادية/ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الاولى،  قرار مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف )١(

 .)قرار غير منشور، (٢٨/٣/٢٠٢٢في  ٢٠١٧/ج/٨١رقم الدعوى 
المؤسسة الجامعية زائية)، المحاكمات الجزائية(الدعوى الج أصولد. جلال ثروت ود. سليمان عبد المنعم،  )٢(

 .٣٧٦ص ،١٩٩٦ ،بيروت للدراسات والنشر والتوزيع،
 .٤٦١بلقيس غازي عيدان الفلاحي ود. رحمة االله حبوب، مرجع سابق، ص )٣(
 .٦٨٦ص -٦٨٥د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص )٤(
 -٨٢، ص٢٠٠٥، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ٧د. محمـد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائيَّة، ط )٥(

 .٨٤ص
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وجمع الأدلَّة  التحرِّي، فإجراءات )١(والتحقيق القضائيبل من مهام سلطة التحقيق الابتدائي 
تنصب على مجرد البحث عن أدلَّة الجريمة المرتكبة وتجميع المادة التي يمكن أن يتواجد ويتوفر 

جهة ثانية مختصة بذلك  إلىفيها الدليل مع ترك التدقيق في هذه المادة والفحص المعمق فيها 
ا لتحريك الدعوى تمهيدية استعدادً  إجراءاتهي  إنَّما الإجراءاتذه ه نَّ إإذ  ،)٢(وهي سلطة التحقيق

 أعضاءوبضمنها  الجهات التي حددها القانون إلىالاخبار  أوالتي تبدأ بتقديم الشكوى العمومية و 
المتخذة في هذه المرحلة  الإجراءاتمسؤول في مركز الشرطة، لذلك فان  أي أوالضبط القضائي 

 .)٣(الجزائيَّةالمكونة للخصومة  الأعمالمن ضمن  تعدّ لا 

تحقيقية وذلك  إجراءاتوجمع الأدلَّة  التحرِّي إجراءاتعدِّ  إلىفي حين يذهب رأي فقهي 
التحقيق بمعناه  إجراءاتيشمل إذ وجمع الأدلَّة  التحرِّي إجراءاتالتحقيق بمعناه الواسع يشمل  لأنَّ 

علامها بالجريمة الجهات المختصة متضمنًا إ إلىخبار إقدم من بما يُ  ق فالتحقيق يبدأ عادةً الضيّ 
ا بإجراءات التحقيق على اختلافها وتعددها كالقبض والتوقيف والتفتيش والكشف التي وقعت مرورً 

 .)٤(ما تقدمه سلطة التحقيق من تقرير مفصل عنها إلى والاستجواب وصولاً 

وجمع الأدلَّة تأتي  التحرِّي ءاتإجراالأخذ بالرأي الاخير وذلك لأنَّ  إلىويميل الباحث 
ة الجزائيَّةوفقا للتشريع العراقي بعد تحريك الدعوى   الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون  وانَّ  خاصَّ

 إجراءاتوجمع الأدلَّة وبين  التحرِّي إجراءاتالتمييز بين  أوالعراقي النافذ لا يتضمن التفرقة 
 .)٥(تلك ويصعب التمييز بينها الإجراءاتالتحقيق الابتدائي فتكاد تتداخل 

                                                           
 .١٩٧الجنائيَّة، مرجع سابق، صد. محمـد زكي أبو عامر، الإجراءات  )١(
 .٤٣٨ص مرجع سابق، ،د. رمسيس بهنام )٢(
الخصومة الجزائية: مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تبدأ بتحريك الدعوى الجزائية (فلا تشمل  )٣(

من اسباب الإجراءات المتخذة قبل ذلك أي مرحلة التحرِّي أو الاستدلال) وتنتهي بصدور حكم أو بسبب آخر 
الانقضاء (كوفاة المُتَّهم أو التنازل عن الشكوى)، ينظر: د. جلال ثروت، الإجراءات الجنائيَّة (الخصومة 

 .١١ص ، ٢٠٠٢مصر، ، الجنائيَّة)، دار المطبوعات الجامعية
 .٧ص ،٢٠٠٦ ،بغداد ،القانونيَّةالمكتبة أصول التحقيق الاجرامي،  ،د. سلطان الشاوي )٤(
موقف المشرع العراقي عن المشرع المصري في موضوع الفصل بين مرحلة التحرِّي وجمع الأدلَّة وبين يختلف  )٥(

مرحلة التحقيق فطبقا للتشريع المصري يكون عمل الاولى قبل تحريك الدعوى الجزائية فهي اعمال سابقة على 
ظر: د. محمود نجيب تحريك الدعوى الجزائية يكون هدفها اتخاذ قرار بخصوص تحريكها من عدمه، ين

، ومن ثَمَّ فإن اتخاذ أي اجراء من إجراءات ٤٤٢حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص
التحقيق يعد المفتاح لتحريك الدعوى العمومية إذ يعدّ هذا الإجراء فاصلاً بين مرحلتي الاستدلال والتحقيق، 

المصري بشكل عام حق للنيابة العامَّة ويكون بقرار منها وبه  ذلك لأنَّ تحريك الدعوى الجزائية في التشريع
، في حين أن ٧٧٨ص-٧٧٧تفُتتح الخصومة الجزائية، ينظر: د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص

 = تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي تشترك فيه جهات عدة من بينها الادعاء العام ما يعني أنَّ



ي والتحقيق                                                           ٤٠الفصل الأول: دور الشرطة العراقية في مرحلة التحرِّ

 
 

٤٠٤

 الإجراءاتهذه  أهمِّيَّةعلى الرغم من  :الأدلَّةوجمع  التحرِّيجراءات لإ القانونيَّةثالثا: القيمة 
وضرورتها في جميع الجرائم المرتكبة إلا أنَّها ليست وجوبية وغير لازمة في بعض الحالات 

عن الجريمة المرتكبة وليس الشرطة، ومن  تم إبلاغ سلطة التحقيق مباشرةً  إذاوذلك في حالة ما 
، )١(إجراءاتمن الشرطة لا تملك سوى القيام بما تندبه لها سلطة التحقيق  أيالاخيرة  ثĎمَ فإنَّ 

المحاكمة، التي لها أن تأخذ بما ورد في  أوها ليس لها قوة ملزمة لجهة التحقيق لك فإنّ وذ
كونها لا تتضمن أدلَّة يبني عليها القاضي وحدها حكمه بإدانة لأن تهملها  أومحاضر التحريات 

 إلىوجمع الأدلَّة لا يرقى  التحرِّيأدلَّة، فما تكشف عنه مرحلة  إلىدلائل تحتاج  تعدّ بل  المُتَّهم
يتم تدقيقه وتمحيصه من قبل سلطة التحقيق للتأكد من كفايتها مرتبة الدليل القانوني إلاّ بعد أن 
، لكونها مرحلة تخلو من الضمانات التي يستلزمها )٢(فاعلها إلىفي إثبات وقوع الجريمة ونسبتها 

يشترط  إذيمكن الاطمئنان له في إصدار حكم قانوني سليم،  الَّذيالقانون لنشوء الدليل الصحيح 
معينة، وهو ما لا  قانونيَّةفي الأدلَّة لتكتسب الصحة والقوة في الإثبات أن تؤدى طبقًا لأوضاعٍ 

صدار قرارها لاسيما في الإدانة مة في إالمحك إليهتطمئن  الَّذي، فالدليل التحرِّييتحقق في مرحلة 
ه نَّ أ أخرىويعني بعبارة ن يتم الحصول عليه عن طريق القضاء أ أيا  قضائيً ن يكون دليلاً يجب أ

ا للاستناد عليه في وفرها القضاء ما يجعل منه صالحً التي يُ  القانونيَّةالضمانات  دليل نشأ في ظلِّ 
حكام القضائية الأ نَّ هي إ العامَّةصدار قرارها، فالقاعدة القناعة الكاملة لدى المحكمة في إتكوين 

ولكن يمكن الاستناد  )٣(أن تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والاحتمال الصادرة بالإدانة لابدَّ 
 إجراءاتدليل من خلال  إلىوجمع الأدلَّة واتخاذها اساسًا للوصول  التحرِّيحصيلة  إلى

 الجزائيَّةكون الدعوى لة يَّ القضائ الإجراءاتالمتخذة فيها لا تكتسب طابع  ، فالإجراءات)٤(التحقيق

                                                                                                                                                                      
يمنح الدور الرئيسي في تحريك الدعوى الجزائية للادعاء العام ولم يخصّه وحده بهذا =المشرع العراقي لم 

الإجراء، ومن ثَمَّ فإن بإمكان الفرد الَّذي وقعت عليه الجريمة أو أي شخص آخر علم بوقوعها أن يتقدم 
ءات التحرِّي والتحقيق بشكوى أو اخبار إلى الجهات المختصة فيتم تحريك الدعوى الجزائيَّة ومن ثَمَّ تبدأ إجرا

/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ لمزيد من ١في التشريع العراقي حسب ما أشارت إليها المادة (
 .٤٧ص-٤٦التفاصيل ينظر: سعيد حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ص

 .٦١د. كامل عبده نور، مرجع سابق، ص )١(
 .١١٦صالمرجع نفسه،  )٢(
، ٢٠١٩، مكتبة تابايا، دهوك، ٤د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط )٣(

 .٩٧ص
 .١٩٨د. نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص )٤(
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٤١٤١

 .)١(ةالجهات المختصَّ  إلىخبار الإ أو من وقت تقديم الشكوى لاّ لا تولد إ

لا يتولد منها دليل بالمعنى  التحرِّي إجراءاتويرى جانب من الفقه أنَّ القول بكون 
وجمع الأدلَّة قد يشكل اساسًا للحكم الجزائي  التحرِّيالقانوني هو قول محل نظر، ذلك أنَّ محضر 

، فقد ألزم المشرع العراقي قاضي التحقيق أن يفصل فورًا في الجزائيَّةفي عدد كبير من الدعاوى 
لم  إذامحكمة الجنح  إلىوعدم اتخاذ قرار بإحالتها  التحرِّيجرائم المخالفات بناءً على محاضر 

رد المال وألاّ ينفذ القرار الصادر بالحبس الا بعد اكتسابه الدرجة  أويقع فيها طلب تعويض 
أن يثبت عكس ذلك  إلىبما تضمنته  حجّة تعدّ وجمع الأدلَّة  التحرِّيأنَّ محاضر  ، كما)٢(القطعية

أنَّ ما ورد فيها يوافق الحقيقة،  إلىفهي تشكل دليلاً يعول عليه في الحكم متى اطمأنت المحكمة 
التحقيق الابتدائي بمعناه  إجراءاتوجمع الأدلَّة تدخل ضمن  التحرِّي إجراءاتفضلاً عن كون 

، وقد عدَّ المشرع العراقي تلك المحاضر من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير )٣(الواسع
العراقي النافذ على:  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول/أ) من قانون ٢٢٠المحكمة فقد نصت المادة (

لكشف والتفتيش ا إجراءات"تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الأدلَّة وما تحويه من 
ثبات التي تخضع لتقدير المحكمة، وللخصوم أن والمحاضر الرسمية الأُخرى من عناصر الإ

ه من الصعوبة بمكان القول بتجريد محاضر يثبتوا عكس ما ورد فيها"، ولذلك فإنَّ  أويناقشوها 
                                                           

، ٢٠١٣ ،زائي الاولي (ماهيته وضماناته)، منشورات زين الحقوقية، لبنانسامر توفيق عزيز، التحقيق الج )١(
 .٢٥ص-٢٣ص

/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافـذ علـى "...علـى قاضـي التحقيـق أن ١٣٤نصت المادة ( )٢(
يفصل فوراً في جرائم المخالفـات التـي لـم يقـعْ فيهـا طلـب بـالتعويض، أو بـرد المـال دون أن يتخـذ قـراراً بإحالتهـا 

تسابه الدرجة القطعية"، ومن الجدير بالذكر أن على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، الا بعد اك
(قـــانون التعـــديل الســـابع  ١٩٨٠) لســـنة ٣/د) والتـــي اضـــيفت بموجـــب القـــانون رقـــم (١٣٤مـــا تضـــمنته المـــادة (

) يشابه نظام الامر الجزائي الَّذي بينت احكامـه المـواد ١٩٧١لسنة  ٢٣لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
المذكور في كونه يقتصر على جرائم المخالفـات التـي لـم يقـدم فيهـا طلبـا بـالتعويض ) من القانون ٢١١-٢٠٥(

أو بــرد المـــال فضـــلا عـــن صـــدور القـــرار فـــي الــدعوى دون حاجـــة لتحديـــد جلســـة للمحاكمـــة أو اتبـــاع إجـــراءات 
ات المحاكمة العادية؛ الا أنه يختلف عنه فـي كـون نظـام الامـر الجزائـي يصـدر مـن محكمـة الجـنح فـي المخالفـ

/د) قد منحت قاضـي التحقيـق سـلطة ١٣٤التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس في حين ان نص المادة (
ــمَّ فــإن مــا أورده المشــرع بموجــب المــادة المــذكورة أدى مــن الناحيــة العمليــة إلــى  اصــدار حكــم بــالحبس، ومــن ثَ

ك القضـايا دون احالتهـا إلـى محكمـة ايقاف العمل بنظام الأمر الجزائي إذ أوجب على قاضـي التحقيـق حسـم تلـ
، وكـذلك د. وعـدي ٤٣٦الجنح، ولمزيد من التفاصيل ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحـديثي، مرجـع سـابق، ص

، وكــذلك ســعيد ٢٦٤ص-٢٦١ســليمان المــزوري، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، مرجــع ســابق، ص
 .٣٥٣ص-٣٤٨حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ص

 .١٣٧ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص )٣(
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٤٢٤٢

ةثبات قيمة في الإ أيِّ التحريات الشرطية من  لم يثبت  أوعيب  أييشوبها  أولم يكتنفها  إذا خاصَّ
الجنح) إنَّما تفصل في  أو عن ذلك فإنَّ محكمة الموضوع (الجنايات ، فضلاً )١(عكس ما تضمنته

والقرائن وما تم جمعه من قبل رجل الشرطة فهي تمثل  الماديّةبناءً على الأدلَّة  الجزائيَّةالدعوى 
فلمحكمة ، )٢(شخص معين إلىالعمود الفقري لعمل سلطات التحقيق والمحاكمة في توجيه الاتهام 

 التحرِّيدليل في الدعوى فلها أن تأخذ بما ورد في محضر  أيِّ الموضوع أن تبني قناعتها من 
وجمع الأدلَّة حتى إن كان يخالف ما جاء في التحقيق الابتدائي من خلال حرية اقتناعها شريطة 

 .)٣(المنطق السليم أساسمشروعة وأن تدلل على حكمها في ذلك على  الإجراءاتأن تكون تلك 

مكن عدَّها دليلاً بالمعنى وجمع الأدلَّة لا يُ  التحرِّيويرى الباحث أنَّ ما تتضمنه محاضر 
عزز بدليل آخر يقوي منها في بناء حكم قانوني سليم، مالم تُ  إليهالقانوني والذي يمكن الاستناد 

تتسم بطابعها  إذ القانونيَّةتكون خالية من الضمانات  ويعزز من صدقها ذلك لأنَّ هذه المرحلة
وأفراد الشرطة وليس من قبل السلطة  التحرِّيالبوليسي فهي تتخذ من قبل سلطة  الإداري

أنَّه لا  إلىيسير عليه القضاء العراقي فالقرارات الصادرة منه تشير  الَّذيالقضائية، وهو الاتجاه 
تعزز  أخرىيمكن الاعتماد على ما ورد في دور التحقيق الاولي من اعترافات ما لم تصدقها أدلَّة 

ي من الاقرار وإنَّ الاعتراف المجرد في هذه المرحلة لا يمكن التعويل عليه، ففي قرار قضائ
القائم بالتحقيق (ضابط  قد اعترف أمام المُتَّهمنَّ أ إلىولى أشارَ لمحكمة جنايات ديالى الهيئة الأ

وأنَّه شارك في العديد من العمليات مع التنظيم  الإسلاميَّةتنظيم الدولة  إلىالتحقيق) بانتمائه 
الارهابي إلا أنَّه قد تراجع عن اعترافه أمام قاضي التحقيق وهذه المحكمة، لذا تجد المحكمة أنَّ 

تحقيق الاولي أمام القائم بالتحقيق ولم يعزز في دور ال المُتَّهمأدلة الدعوى قد انحصرت باعتراف 
ة ومن ثَمَّ فإن الأدلَّة ضده بالوصف المتقدم تكون غير كافية شهادة عيانيَّ  أوبأي دليل مادي 

فراج مة الموجهة للمتهم (ج. ك. خ) والإوغير مقنعة للتجريم، لذا قررت المحكمة الغاء الته
 المُتَّهمأنَّ الاعتراف الصادر من  إلى، وفي قرار آخر لمحكمة جنايات ديالى أشارت فيه )٤(عنه

كونه لأمام القائم بالتحقيق وتراجعه عنه أمام المحكمة المختصة لا ينال من قيمة هذا الاعتراف 

                                                           
 .٣٩٩د. جلال ثروت ود. سليمان عبد المنعم ، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص )١(
 .١٢١قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القانونيَّة، مرجع سابق، ص )٢(
، ١٩٩٦مرحلة التحقيـق الجنـائي، منشـأة المعـارف، الاسـكندرية، د. عبد الحميد الشواربي، ضمانات المُتَّهم في  )٣(

 .٣٣ص
قرار مجلس القضاء الأعلـى/ رئاسـة محكمـة اسـتئناف ديـالى الاتحاديـة/ محكمـة جنايـات ديـالى/ الهيئـة الثانيـة،  )٤(

 .(قرار غير منشور)، ١١/١١/٢٠٢١في  ١/٢٠٢١/ج٨٦٧رقم الدعوى 
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٤٣٤٣

 أنَّ  أي، )١(جاء مفصلاً ومطابقًا لأصل الاخبار والكشف والمخطط لمحل الحادث وكشف الدلالة
 ذلك في إصدار الحكم.  إلىما يمكن للمحكمة من الاستناد  أخرىذلك الدليل قد تعزز بأدلة 

وجمع الأدلَّة تقتضي تقيّد جهاز الشرطة  التحرِّيمرحلة  أهمِّيَّةويرى الباحث أنَّ 
كانت  إذابالإجراءات المخصصة بالتحري وجمع الأدلَّة وعدم التوسع فيها (باستثناء في حال ما 
 إجراءاتالجريمة مشهودة فضلاً عن إمكانية ندب عضو الضبط القضائي لاتخاذ اجراء ما من 

كونها مرحلة تتميز بضعف الرقابة عليها وإنَّ احتمالات المساس بالحقوق والحريات لالتحقيق) 
ةً في أغلب إجراءاتها  سريّةواردة وإلى درجة كبيرة نتيجة لل اقع العملي ما علمنا أنَّ الو  إذا خاصَّ

يَّةأنَّ الأدلَّة والايضاحات والمحاضر التي تقدم من قبل الشرطة لها  إلىيشير  كبيرة في  أهمِّ
كونها تكون في لالأكبر  الأهمِّيَّةمحاضر رسمية وهي تحتل من الناحية الواقعية  وتعدّ الاثبات 

نيت على خطأ يكون من الصعوبة بمكان دحضها ما بُ  إذا مَّ المراحل الاولى لوقوع الجريمة ومن ثَ 
قد يتصور أنَّ الأدلَّة  الَّذي المُتَّهمقلق في نفسية  أو عمّا تزرعه من خوف فضلاً  المُتَّهممن قبل 

ثابتة عليه وأنَّه لا فائدة من دفاعه نتيجة لإمكانيات الشرطة وجهة الاتهام الكبيرة يقابلها خصم 
 الحقيقة. إلىا مع مقتضيات العدالة والوصول ل تعارضً وذلك يمث المُتَّهمضعيف وهو 

 الفرع الثاني
 جراءاتهي ومحل إالتحرّ ب العراقيَّةة الشرطسلطة 

ضبطٍ قضائي  أعضاءضباط الشرطة ومأموري المراكز والمفوضين المشرع العراقي  عَدَّ 
التي تسبق التحقيق الابتدائي ومنحهم سلطات وصلاحيات محددة  الإجراءاتوأودع إليهم أغلب 

الحقيقة بشأن الجريمة  إلىوجمع الأدلَّة لغرض الوصول  التحرِّيلغرض القيام بمهامهم في 
 مَّ ومن ثَ  التحرِّيفي  العراقيَّةفي هذا الفرع سلطة الشرطة  سَنُبَيِّنُ المرتكبة ومعرفة فاعلها، لذلك 

 وجمع الأدلَّة وكما يلي: التحرِّي إجراءاتنتناول محل 

 أصول) من قانون ٣٩/١جاءت المادة ( :وجمع الأدلة بالتحري العراقيَّة: سلطة الشرطة أولاً 
 أعضاءالعراقي النافذ لتَعُدَّ ضباط الشرطة ومأموري المراكز والمفوضين من  الجزائيَّةالمحاكمات 

عن الجرائم بمختلف أشكالها وأنواعها  التحرِّيمنحهم المشرع سلطة  إذالضبط القضائي العام 
الضبط القضائي  أعضاءا، على خلاف موضوعيً  أوا مكانيً  أوا ودون تقييد صلاحياتهم زمانيً 

أماكن  إلىبالنسبة  أوالمقيد بنوع معين من الجرائم  أوذوي الاختصاص القضائي الخاص 
                                                           

كمـة اسـتئناف ديـالى الاتحاديـة/ محكمـة جنايـات ديـالى/ الهيئـة الاولـى، قرار مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة مح )١(
 .(قرار غير منشور)، ١٦/١/٢٠٢٠في  ١/٢٠١٥/ج٢٦١رقم الدعوى 
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٤٤٤٤

خرى من رجال رجال الشرطة على حساب الطائفة الأُ والتفضيل ل الأهمِّيَّةمحددة، وتأتي هذه 
عن  التحرِّيللشرطة هي  الأساسيَّةالضبط القضائي في هذا المجال على اعتبار أنَّ الوظيفة 

، وإنَّ )١(صيل في ذلكالمجتمع  فهم أصحاب الاختصاص الأ أمنمنها وحماية  الجريمة والحدِّ 
 إلىنَّ أغلب الجرائم التي ترتكب؛ يقوم الجمهور بتقديم البلاغ عنها أ إلىالواقع العملي يشير 

مراكز الشرطة المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، فتكون الشرطة هي المصدر الرئيس لإعلام 
 .)٢(وإبلاغ السلطات القضائية بالجرائم المرتكبة

ما  إذاالمكاني  عن الجريمة دونَ التقيّد باختصاصه التحرِّيويستطيع ضابط الشرطة 
حضوره يعني انتهاء مهمة  حضر محل الجريمة، وبصفته يتمتع بسلطة الضبط العام الشامل فإنَّ 

عضو الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص، وذلك بحكم خبرة ضابط الشرطة وتخصصه 
الضبط  أعضاءكثر فائدة للتحقيق من غيره من من الجريمة فيكون دوره أ والحدِّ  التحرِّيفي مجال 

ضباط  إلىالضبط القضائي بتقديم المساعدة  أعضاءبقية  أي، وهم ملزمون )٣(القضائي الخاص
وجمع الأدلَّة وتزويدهم بالمعلومات التي تصل  التحرِّيالشرطة ومفوضيها أثناء قيامهم بمهمة 

 ولأص) من قانون ٤١المادة ( إليهشارت م المرتكبة وعن مرتكبيها حسب ما أإليهم عن الجرائ
 .)٤(العراقي النافذ الجزائيَّةالمحاكمات 

حصر المشرع هذه  وإنَّماوصِفَة الضبط القضائي لا تثبت لكل منتسب في جهاز الشرطة 
 )٥(الوظيفة بفئاتٍ معينةٍ من رجال الشرطة وخصهم بها دون باقي الفئات وهم: ضباط الشرطة

                                                           
 .٨٥د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص )١(
 .٣٦٤د. شهاب رشيد خليل وطاهر جليل الحبوش ، مرجع سابق، ص )٢(
المقيدة لحريته والماسة بشخصه،  التحقيق الابتدائي إجراءاتفي  المُتَّهمضمانات د. جلال حماد عرميط،  )٣(

 .١١٦ص، ٢٠١٥ ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
مطبعة ، ١ن أصول المحاكمات الجزائية، جفي قانو  الجنائيَّة الإجراءات أصولالعكيلي،  الأميرعبد الاستاذ  )٤(

 .٢٦٣، ص١٩٧٣ ،بغداد المعارف،
/ثانيا/أ) من قانون ١ضابط الشرطة هو من يحمل رتبة ملازم فما فوق من رجال الشرطة، ينظر: المادة ( )٥(

 .٢٠٠٨) لسنة ١٤عقوبات قوى الأمن رقم (
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٤٥٤

جانب وظيفتهم الإدارية  إلىهم بالوظيفة القضائية خصَّ  إذ )٢(والمفوضون )١(ومأمورو المراكز
ةال  الإداريإنَّ هذه الفئات تجمع بين وظيفتي الضبط  أيبالحدِّ من الجرائم قبل ارتكابها،  خاصَّ

والقضائي في حين أنَّ باقي رجال الشرطة غير مكلفين بالتحري لأنَّها خارج صلاحياتهم ولا 
 التحرِّيون عليهم بحكم عملهم تقديم المساعدة لسلطة ويك الإدارييملكون سوى وظيفة الضبط 

عليهم حماية رجال الضبط  وإنَّماعند طلب الاستعانة بهم دون الاشتراك معهم في هذه الوظيفة 
القضائي عند قيامهم بمهامهم وتسهيل عملهم بحرية وفضلاً عن ذلك فإنَّهم ملزمون بإخبار 

وجمع الأدلَّة  التحرِّي إجراءات، ويجوز لرجل الشرطة ممارسة )٣(مرجعهم عن الجرائم المرتكبة
مفوضًا وذلك عند  أمكان ضابطًا أعند تكليفه بذلك من قبل المسؤول في مركز الشرطة سواء 

 .)٤(تحت إشراف المسؤول الإجراءاتفي حالة ممارسة تلك  أوغيابه لقيامه بعمل آخر 

وجمع الأدلَّة  التحرِّييتولون مهمة  ويقصد بأعضاء الضبط القضائي الاشخاص الذين
) من ٣٩(، وقد تولت المادة )٥(عن الجرائم المرتكبة والمكلفون بوظيفة الضبط القضائي فيها

                                                           
الشرطة وحاليًا يسمى ضابط المركز، حيث  مركزمهمة إدارة تناط به  الَّذيمأمور المركز هو الشخص  )١(

أُنيطت هذه المهمة للضباط بدلاً من المفوضين وقد استبدلت تسمية مأمور المركز بضابط المركز؛ لذا فإن 
هذا المنصب لم يعد موجودًا، ينظر: د. ضياء عبد االله الاسدي ومروة شاكر حسين، المُتَّهم ومبدأ البراءة في 

) ٦٤، وقد تولت المادة (١٤٩، ص٢٠١٨الجزائية، منشورات زين الحلبية، بيروت، قانون أصول المحاكمات 
بيان المقصود من مأمور المركز بأنه الموظف الأقدم من  ١٩٢٤من تعليمات الشرطة العراقية لعام 

المفوضين في مركز الشرطة بعد المدير أو معاونه والذي تناط به هذه المهمة ويكون مسؤولاً عن كل ما 
ق بمركز الشرطة، كما بينت المهام والواجبات الملقاة على عاتقه بصفته المسؤول عن إدارة المركز وكل يتعل

ما يتعلق بشؤونه، بضمنها القيام بالتحقيقات في الجرائم التي خوله المشرع التحقيق فيها والتي تولى قانون 
ينظر: علي السماك، الموسوعة  أصول المحاكمات الجزائية النص عليها في مواده، لمزيد من التفاصيل
 .٦٨، ص١٩٦٣القضائية في التحقيق الجنائي العراقي والمحاكمة، مطبعة الارشاد، بغداد، 

أما المفوض فهو من يحمل رتبة تقل عن رتبة ملازم وتزيد على رتبة ضابط صف، ينظر: د. سامي  )٢(
 .٢٦٨النصراوي، مرجع سابق، ص

 .٤٦٨ص -٤٦٧رحمة االله حبوب، مرجع سابق، صبلقيس غازي عيدان الفلاحي ود.  )٣(
 .٦٩٤الجنائيَّة، مرجع سابق، ص قانون الإجراءاتالوسيط في ينظر بهذا المعنى: د. احمد فتحي سرور،  )٤(
الاستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم ابراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق،  )٥(

 .٩٦ص
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  .)١(الضبط القضائي أعضاءالعراقي النافذ بيان  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون 

الضـبط القضـائي علـى ونتيجة لتنـوع وتعـدد صـور الجريمـة فـإن ذلـك اقتضـى توزيـع مهـام 
معينــة مــن الجــرائم، فهنالــك  أنــواعلــى مــديريات وشــعب متخصصــة منهــا فــي الشــرطة بعمومهــا وع

شعب متخصصة في قضايا المخدرات وأُخرى في تزييف وتقليد العملة وغيرها الكثير من الجهات 
تــم ضــبط المــادة المخــدرة مــن قبــل  إذاالأمــر يســتوي فــي حالــة مــا  ضــمن نطــاق الشــرطة، لــذا فــإنَّ 
م من قبل منتسب في الشرطة المتخصصة ة بشكل عام أالشرط إلىعضو ضبط قضائي منتسب 

في قضايا المخدرات، فيجوز أن يتولى عضو الضبط القضائي ضبط الجرائم على اختلافهـا ومـن 
ط القضائي عضو الضبط القضائي المتخصص فيها، وبالمقابل يجوز لعضو الضب إلىثم يحيلها 

 أوشــعب الشــرطة كشــرطة المخــدرات مــثلاً أن يتــولى ضــبط واقعــة ســرقة  إحــدىالمتخصــص فــي 
 .  )٢(عضو الضبط القضائي العام إلىضرب حصلت أمامه وأن يحيلها 

ويمــارس المســؤول فــي مركــز الشــرطة وعضــو الضــبط القضــائي بشــكل عــام مهامــه تحــت 
لـه  الَّـذييخضـع فـي عملـه لرقابـة قاضـي التحقيـق لعام وطبقا لأحكام القـانون، إذ إشراف الادعاء ا

أن يطلب من الجهة التابع لها عضو الضبط القضائي محاسبته انضباطيًا في حال صدر منه ما 
كـــان مـــا صـــدر مـــنهم يشـــكل  إذامخالفـــة لواجباتـــه الوظيفيـــة ولا يخـــل ذلـــك بمحـــاكمتهم جزائيًـــا  عـــدّ يُ 

إشراف الادعاء العـام علـى عمـل عضـو الضـبط القضـائي ورقابـة القضـاء عليـه  إنَّ ، لذا ف)٣(جريمة
تحـــول دون  المُـــتَّهموضـــمانة مهمـــة مـــن ضـــمانات  الإنســـانيشـــكل عامـــل مهـــم فـــي حمايـــة حقـــوق 

                                                           
) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على "أعضاء الضبط القضائي هم ٣٩نصت المادة ( )١(

 الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم:

 ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون. . أ
 وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم. المُتَّهممختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط  . ب
الجوي  أومدير محطة السكك الحديد ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري  . ج

 الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها. أووربان السفينة 
 المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها. أوالمصلحة الحكومية  أورئيس الدائرة  . د
بشأنها في حدود  الإجراءاتعن الجرائم واتخاذ  التحرِّيالاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة  . ه

ةما خولوا به بمقتضى القوانين ال  .خاصَّ
 .٤٢٤د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص )٢(
 .) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ٤٠ينظر: المادة ( )٣(
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أساليب غيـر مشـروعة  إلىتعسف وانحراف عضو الضبط القضائي في مهامه وتمنعه من اللجوء 
 .)١(وتضمن حسن سير عمله التحرِّيفي 

 التحــرِّييكــون محــلاً لإجــراءات  الَّــذييُعَــدُّ الشــخص  :الأدلَّــةوجمــع  التحــرِّي إجــراءاتثانيــا: محــل 
ــدِّم ضــده شــكوى  جــرى أ أوبــلاغ  أووجمــع الأدلَّــة "مشــتبهًا فيــه" ويعرفــه الفقــه بأنــه: كــل شــخص قُ

 إذاا فيــه ، فيكــون الشــخص مشــتبهً )٢(اســتدلال أوتحــري  إجــراءاتعضــو الضــبط القضــائي بشــأنه 
وجمـع الأدلَّـة فـي مواجهتـه كالسـؤال  التحـرِّي إجـراءاتإجـراء مـن  أيّ اتخذ عضو الضبط القضـائي 

لغــرض التأكــد مــن الشــبهات التـي تحــوم حولــه لمعرفــة مــدى  التحـرِّي إجــراءاتوالـتحفظ وغيرهــا مــن 
تُجـري قبلـه  الَّـذينَّ المشـتبه فيـه هـو ذلـك الشـخص أ أي، )٣(علاقته بالجريمة المشتبه فيـه ارتكابهـا

أن يــتم تحريــك  إلــىوجمــع الأدلَّــة وتبقــى هــذه الصــفة  التحــرِّي إجــراءاتســلطات الضــبط القضــائي 
وتـزول عنــه صـفة المشــتبه  المُـتَّهمهـي صــفة  أخـرىصــفة  قبلــه فيكـون شخصًـا ذا الجزائيَّـةالـدعوى 

والمشـــتبه فيــه، لأنَّ تحريـــك  المُــتَّهمهـــو المعيــار للتفرقــة بـــين  الجزائيَّــة، وإنَّ تحريــك الـــدعوى )٤(فيــه
فرت قِبــل الشــخص تكفــي لأن يوجــه لــه الاتهــام بارتكــاب ايعنــي أنَّ الأدلَّــة التــي تــو  الجزائيَّــةالــدعوى 

الاشتباه مرحلـة تسـبق  عدّ ، ولذلك يُ )٥(الجريمة فلم يعدْ مجرد شخص تحوم حوله الشبهات والشكوك
كـي تتخـذ القـرار الملائـم سلطة التحقيق  إلىم يتم إحالته ا فيه مالالاتهام وأنَّ الشخص يظل مشتبهً 

 .)٦(من أفعال مجرمة إليهسب بشأن ما نُ 

ويشترط لإضفاء صفة "مشتبه فيه" على الشخص أن تكون هنالـك جريمـة قـد ارتكبـت مـع 
 أوه قــد ارتكــب نَّــت تحــوم حــول الشــخص مــا يحتمــل معهــا أقــرائن تجعــل الشــبها أووجــود دلالات 

 .)٧(ساهم بارتكاب الجريمة

                                                           
بحث منشور في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع العراقي"،  المُتَّهم"ضمانات د. أحمد عبد الكريم المعيني،  )١(

 .٥٠، ص٢٠١٢حزيران)-ايار-مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة، العدد الثاني، (نيسانفي 
 .١٦، صالجنائيَّة، مرجع سابق قانون الإجراءاتالوسيط في د. أحمد فتحي سرور،  )٢(
 .٨٥د. ضياء عبد االله عبود الاسدي ومروة شاكر حسين، مرجع سابق، ص )٣(
 .٣١سيروان شكر سمين، مرجع سابق، ص )٤(
د. جعفر رضى طوق، "ضمانات المُتَّهم في حالة قيام مأموري الضبط القضائي استثناء بإجراءات التحقيق"،  )٥(

الإمارات، -القيادة العامَّة لشرطة الشارقة -مركز بحوث الشرطة -بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي
 .٩٣، ص١٩٩٣المجلد الأول، العدد الرابع، مارس 

القبايلي، "حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحامي في مرحلة جمع الاستدلالات"، بحث د. سعد حماد صالح  )٦(
 .٢٦٢ص -٢٦١، ص٢٠٠٣)، يناير ٤٥منشور في مجلة العلوم القانونيَّة والاقتصادية، العدد الأول، مجلد (

مقدمــة إلـى كليــة الحقــوق عبـد الــلاوي يمينـة، "ضــمانات المشــتبه فيـه اثنــاء التحقيـق التمهيــدي"، رســالة ماجسـتير  )٧(
 .١٠، ص٢٠١٥والعلوم السياسيَّة، جامعة اكلي محند اولحاج (الجزائر)، 
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ـــةالمحاكمـــات  أصـــولا عـــن موقـــف المشـــرع العراقـــي مـــن ذلـــك فنجـــد أنَّ قـــانون أمّـــ  الجزائيَّ
" علـى الشـخص المُـتَّهماطلاق لفـظ " إلىوالمشتبه فيه، فقد ذهبَ  المُتَّهمالعراقي النافذ لم يفرق بين 

تتخــذ قبلــه  الَّــذيوجمــع الأدلَّــة وفــي ذات الوقــت علــى الشــخص  التحــرِّي إجــراءاتتتخــذ قبلــه  الَّــذي
مصــطلح المشــتبه فيــه؛ وذلــك لأنَّ تحريــك الـــدعوى  إلـــى، ولــم يــرد فيــه إشــارة )١(التحقيــق إجــراءات
فــي التشــريع العراقــي لــيس محصــورًا بالادعــاء العــام وغيــر منــوط بــه ابتــداءً وهــو مــا أكــده  الجزائيَّــة
فضــلا  )٢(العراقــي النافــذ وقــانون الادعــاء العــام العراقــي الملغــى ائيَّــةالجز المحاكمــات  أصــولقــانون 

 صـولأُ ) من قانون ٤٣ت المادة (، فقد نصّ ٢٠١٧) لسنة ٤٩عن قانون الادعاء العام النافذ رقم (
) ٣٩على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين فـي المـادة (" :الجزائيَّةالمحاكمات 

اتصل علمه بها أن يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها  أوخبر عن جريمة مشهودة أُ  إذا
، "إليـهعـن التهمـة المسـندة  المُـتَّهمالمجنـي عليـه ويسـأل  إفـادةمحل الحادثة ويدون  إلىوينتقل فورًا 

اجـراء  أيّ شخص بمجرد أن تقدم شكوى ضـده حتـى وإن لـم يتخـذ  أيقبل  المُتَّهمنَّه اطلق لفظ إ إذ
التنـازل  تعـدد المتهمـون فـإنَّ  إذاأنَّـه  إلـى/ه) من القانون أعـلاه ٩شارت المادة (تحقيقي قبله، فقد أ

شخص يتم  أيقبل  المُتَّهمأنَّ المشرع العراقي يطلق لفظ  أيحدهم لا يشمل باقي المتهمين، عن أ
الـرغم مــن كـون المركــز ، علـى )٣(مرحلـة التحقيــق أو التحـرِّيمسـائلته عـن جريمــة سـواء فـي مرحلــة 

ـا تقـدم ذِ   اهنالـك فرقـً ه مـن فـروق فـإنَّ كـرَ القانوني للمتهم يختلف عن مركز المشتبه فيه، وفضلاً عَمَّ
ا ويرتـب علـى الشـخص يمنحـه حقوقـً المُـتَّهموالمشتبه فيه، فإضـفاء صـفة  المُتَّهمبين مركز  اجوهريً 

 الجزائيَّـةتخـذ فـي الـدعوى يُ  يعلـم بكـل إجـراءٍ  من أهم تلك الحقوق هو حقه بأن علَّ عليه التزامات ولَ 
لمــام بالتهمــة المنســوبة لــه ومــا قــام ضــده مــن أدلَّــة اتهــام وأن يطلــب اســتدعاء وأنَّ لــه الحــق فــي الإ

وغيرهـا العديـد  التحقيقيَّـةوطلـب نسـخة مـن الاوراق  الإجـراءاتشهود للنفي، وحقه في حضور تلك 
العراقـــي النافـــذ، أمّـــا الالتزامـــات  الجزائيَّـــةالمحاكمـــات  أصـــولمـــن الحقـــوق التـــي أشـــار إليهـــا قـــانون 

فمنهــا أن يحضــر أمــام ســلطة التحقيــق متــى طلــب  المُــتَّهمالمترتبــة عليــه مــن لحظــة اكتســابه صــفة 
منه ذلك والخضوع للإجراءات الاحتياطية المتمثلة بـالقبض والتوقيـف والتفتـيش وغيرهـا العديـد مـن 

طلقــت يتحملهــا مــن أ أوثــل هــذه الحقــوق والالتزامــات لا يكتســبها الالتزامــات التــي تترتــب عليــه، فم
                                                           

فالمعنى الواسع للمتهم يخلط بين معنى المُتَّهم والمشتبه فيه فيعد الشخص متهمًا سواء كان في مرحلة التحرِّي  )١(
بالدقّة في التمييز بين المُتَّهم والمشتبه أم في مرحلة التحقيق على عكس المعنى الضيّق للمتهم الَّذي يتسم 

، منشأة المعارف، ٢فيه، لمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمـد خميس، الاخلال بحق المُتَّهم في الدفاع، ط
 .٣٢، ص٢٠٠٦الاسكندرية، 

 .١٦٠د. سليم ابراهيم حربة، حماية حقوق الإنسان في التشريع الجنائي الاجرائي، مرجع سابق، ص )٢(
خيـــري خضـــر حســـين، "ضـــمانات المُـــتَّهم فـــي مرحلتـــي التوقيـــف والاســـتجواب"، بحـــث ترقيـــة مقـــدم إلـــى مجلـــس  )٣(

 .٥، ص٢٠١١القضاء في اقليم كوردستان العراق، 
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 .)١(عليه صفة المشتبه فيه

ذا كان من البديهي أن تقتصر صفة الاتهام على من تقوم سلطة التحقيق برفع الـدعوى إ و 
جــراء تكــون قــد وجهــت لــه الاتهــام فعــلاً وفــق مــا تــوفر لــديها مــن أدلَّــة هــا بهــذا الإضــده لأنَّ  الجزائيَّــة

تــرجح لــدى ســلطة التحقيــق  الَّــذيه: الشــخص ق بأنَّـ" وفقــا لهــذا المنظــور الضــيّ المُــتَّهمضـده فيكــون "
مـام قضـاء ضـده أ الجزائيَّـةصدور الجريمة منه سواء بصفته فاعلاً ام شريكًا وذلك برفعها الـدعوى 

العراقـي النافـذ  الجزائيَّـةالمحاكمـات  صـولأُ ، إلا أنَّه يلاحـظ أنَّ المشـرع العراقـي فـي قـانون )٢(الحكم
مـن   الأولأخـذ بـالمفهوم الواسـع، فقـد تطـرق فـي الفصـل  وإنَّمـاق للمتهم لم يأخذْ بهذا المفهوم الضيّ 

ــةالبــاب الرابــع والخــاص بالأحكــام  مصــطلح  إلــى) ٥٧ -٥٠للتحقيــق الابتــدائي وهــي المــواد ( العامَّ
يكـون  الَّـذيعلى الشـخص  المُتَّهمأطلق صفة  إنَّماو و المشتبه فيه  المُتَّهملم يفرق بين  أي، المُتَّهم

ــةمحــلاً للإجــراءات  مرحلــة  أوأم فــي مرحلــة التحقيــق  التحــرِّيكــان ذلــك فــي مرحلــة أســواء  الجزائيَّ
 .)٣(المحاكمة

فــي  أوالعراقــي النافــذ  الجزائيَّــةالمحاكمــات  صــولأُ ولــم يتطــرق المشــرع العراقــي فــي قــانون 
فـإن  المُـتَّهمأمـا عـن موقـف القضـاء مـن تعريـف ، المُـتَّهمتعريف  إلىقانون العقوبات العراقي النافذ 

، إلا أنَّـــهُ نجـــد أنَّ محكمـــة المُـــتَّهمتعريـــف  إلـــىهنالـــك نـــدرة فـــي الاحكـــام القضـــائية التـــي تعرضـــت 
طيـات نصوصـه، لـذا يعـد  بـين المُـتَّهمأنَّ القانون لـم يتـولَّ تعريـف  إلىالنقض المصرية قد أشارتْ 

ــه  اتهــام بارتكــاب جريمــة معينــة مــن أيــة جهــة، ولا يوجــد مــانع قــانوني مــن  إليــهمتهمًــا كُــلُّ مــن وُجِّ
ــا  اعتبــار الشــخص متهمــا فــي حالــة قيــام رجــال الضــبطية القضــائية بمهــام جمــع الاســتدلالات طبقً

المصــري، مــا دامــت الشــبهات تحــوم  الجنائيَّــة الإجــراءات) مــن قــانون ٢٩و ٢١لأحكــام المــادتين (
 المُـتَّهمحوله بأنَّ له ضلعًا في ارتكاب الجريمة التي يجري جمـع الاسـتدلالات بشـأنها، وقـد عرَّفـت 

جهــة بارتكــاب جريمــة معينــة، فــلا مــانع قانونًــا مــن أن يعـــدَّ  أيالاتهــام مــن  إليــهبأنَّــه: "مــن وجــه 
ة بمهمة جمع الاسـتدلالات مـا دامـت قـد حامـت الشخص متهمًا أثناء قيام رجال الضبطية القضائي

 .)٤(حوله شبهة بأنَّ له ضلعًا في ارتكاب الجريمة التي بصددها الاستدلالات"

                                                           
 .٩٣د. جعفر رضى طوق، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٣٧د. محمـد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص )٢(
 الإجـراءاتقـانون فـي المشرع المصـري  أنَّ ، وتجدر الاشارة هنا إلى ٢٠شكر سمين، مرجع سابق، ص سيروان )٣(

والتحقيــق والمحاكمــة دون تمييــز بــين  التحــرِّي لإجــراءات علــى كــل مــن يكــون محــلاً  المُــتَّهماطلــق لفــظ  الجنائيَّــة
الجنائيَّـة المصـري علــى "لمـأموري الضــبط ) مـن قـانون الإجــراءات ٢٩، فقـد نصـت المــادة (والمشـتبه فيــه المُـتَّهم

القضــائي أثنــاء جمــع الاســتدلالات أن يســمعوا أقــوال مــن يكــون لــديهم معلومــات عــن الوقــائع الجنائيَّــة ومرتكبيهــا 
 .وأن يسألوا المُتَّهم عن ذلك"

، نقـلا ٥، ص١، رقـم٢٨، مجموعـة احكـام محكمـة الـنقض المصـرية، س١٩٦٦/ ينـاير/ ١٢نقض مصري في  )٤(
، ١٩٨٦عن: د. سامي صادق الملا، تعذيب المُتَّهم لحمله على الاعتـراف، المطبعـة العربيـة الحديثـة، مصـر، 

 .٣٢ص
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لذلك نجد أنَّ الفقه قد اجتهد في تحديد المقصود بالمتهم وقد تعددت التعاريف التي 
 إليهتوجه  الَّذيه: "الطرف فعرفه بأنَّ  المُتَّهمق لمفهوم أُطلقت عليه فمنهم من أخذ بالمعنى الضيّ 

 الجزائيَّةهام منذ تحريك الدعوى الاتِّ  إليهيوجه  الَّذي، وهو الخصم الاجرائي الجنائيَّةالدعوى 
بالمعنى  ، أمّا من أخذَ )٢(ضده دعوى جنائية" العامَّة: "هو كل شخص تقيم النيابة أو )١(قِبلَه"

 إجراءاتجراء من إ  "كل شخص اتخذت سلطة التحقيق :هفعرفه بأنَّ  المُتَّهمالواسع في تعريف 
ا جازت قانونً وجد نفسه في حالة أ أوا عليه قانونً  الجزائيَّةقيمت الدعوى أُ  أوالتحقيق في مواجهته، 

ه: "كل شخص تثور عُرِّفَ أيضًا بأنَّ  إذ )٣(تفتيشه" أوالقبض عليه  أواقتياده  أوالتحفظ عليه، 
ضده شبهات ارتكابه فعلاً اجراميًا، فيلتزم بمواجهة الادعاء بمسؤوليته عنه، والخضوع للإجراءات 

 أووتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة  الإجراءاتالتي يحددها القانون، وتستهدف تمحيص هذه 
 .)٤(الادانة"

نسانًا على قيد الحياة، فلا يجوز توجيه عدة شروط منها أن يكون إ المُتَّهمي ويشترط ف
قامة الدعوى على الحيوانات (وإن كان يمكن إ أوغيره من الموجودات كالجمادات  إلىالاتهام 

وحده يمكن أن تقوم  الإنسان)؛ ذلك لأنَّ تسبب بإهماله في الحاق ضرر بالغير إذامالك الحيوان 
رادة التي تقف يملك تلك الإ الَّذيفهو وحده  دون غيره من الموجودات الجزائيَّةفيه المسؤولية 

 الَّذيا وهو وحده مكان مسائلته جزائيً عليه الصفة الاجرامية ومن ثَمَّ إسبغ خلف الفعل والتي تُ 
 الجزائيَّةمعينًا فلا يمكن إقامة الدعوى  المُتَّهم، وأن يكون )٥(الاجتماعيَّةحقق فيه العقوبة أهدافها تُ 

، فقد جاء في )٦(وجمع الأدلَّة التحرِّي إجراءاتتم تعيينه بعد ذلك من خلال  إذاعلى مجهول إلاّ 
والذي جاء  المُتَّهمقرار لمحكمة جنايات ديالى الهيئة الثانية "أن أدلَّة الدعوى انحصرت باعتراف 

بناءً على  المُتَّهموتم إلقاء القبض على  مجردًا ومنفردًا وغير مفصل ومنتزع منه بالإكراه...
لذا قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة  ذلك مطالعة القائم بالتحقيق... إلىتشير  إذلاشتباه ا

 .)٧(وإخلاء سبيله من التوقيف..." المُتَّهم(ح. ث. ج) والافراج عن  المُتَّهم إلى

                                                           
 .   ٢٧٨د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص )١(
 .   ١٥٨د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٣٨سابق، صد. محمـد زكي أبو عامر، مرجع  )٣(
 .١٠٥د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص )٤(  
. ود. محمـــد زكــي أبــو ٢٨٠د. احمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قــانون الإجــراءات الجنائيَّــة، مرجــع ســابق، ص )٥(  

ــــة، مرجــــع ســــابق، ٢٣٩عــــامر، مرجــــع ســــابق، ص ــــي، أصــــول الإجــــراءات الجنائيَّ ــــر العكيل ، والاســــتاذ عبــــد الأمي
 .٢٢٦ص

حمـد حسن كاظم الحسيناوي، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التحرِّي وجمع الأدلَّة، المركـز العربـي للنشـر م )٦(  
 .٩٣، ص٢٠١٨والتوزيع، القاهرة، 

قرار مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية/ محكمة جنايـات ديـالى/ الهيئـة الثانيـة، رقـم  )٧(
 (قرار غير منشور).، ٣١/١٢/٢٠١٩في  ٢/٢٠١٩/ج٦١٨الدعوى 
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 مامكي نكون أصري الإدراك وحرية اختيار الفعل عن المُتَّهمفي  ن يتوافريجب أ إذ
 )١(فعالومسائلته عمّا صدر منه من أ إليهتوجيه الاتهام بما يسمح بائية للشخص مسؤولية جز 

 سليمٍ  شخصٍ  إلىيوجه الاتهام  أنيجب  إذا بعاهة عقلية، مصابً  المُتَّهم يكون لاَّ وذلك يستلزم أ
 .)٣(، والعلة في ذلك هو تمكينه من الدفاع عن نفسه)٢(ونفسياً  عقلياً 

 المطلب الثاني
 التحقيق إجراءاتن وتمييزها م التحرِّي إجراءات مشروعية

ةوجمع الأدلة بأهمية  التحرِّي إجراءاتتتصف   إلىمهد الطريق للوصول لأنَّها تُ  خاصَّ
خيوط الجريمة المرتكبة، ونظرًا لأنَّها تتخذ في مواجهة شخص لم يحددْ بعد، لذلك يجب على 

مبتعدًا عن أية وسيلة غير مشروعة في  إجراءاترجل الشرطة أن يكون حذرًا في ما يتخذه من 
وجمع الأدلة تختلف عن  التحرِّيالمتخذة في مرحلة  الإجراءاتعمله، فضلاً عن ذلك فإنَّ 

الشرطية  التحرِّي إجراءاتمرحلة التحقيق الابتدائي، لذلك سنعمل على بيان مشروعية  إجراءات
 ءات التحقيق في الفرع الثاني وكما يلي: وإجرا التحرِّي إجراءات، ثمَّ نميز بين الأولفي الفرع 

 الأولالفرع 
  التحرِّي إجراءاتمشروعية 

من  بدّ ، ومن ثَمَّ لاالأهمِّيَّةغاية في  مرٌ اثبات براءته أ أو الإنسانمعاقبة  إجراءات إنَّ 
 من اجتهادات الحكام والمحققين والذين هم بطبيعتهم د بالقواعد التي رسمها المشرع بدلاً التقيّ 

                                                           
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٦٣، ٦٢، ٦٠ينظر المواد ( )١(

ـــــرا )٢( ـــــة فـــــي ق ـــــز الاتحادي ـــــة-١٨٣ر لهـــــا بالعـــــدد قضـــــت محكمـــــة التميي ـــــة العامَّ ـــــي  ٣٩تسلســـــل  ٢٠٠٩-الهيئ ف
ـة  ٣١/١/٢٠١١ بأنه "كان المقتضى على المحكمة أن تقـرر إحالـة المُـتَّهم إلـى اللجنـة الطبيَّـة الرسـميَّة المختصَّ

هم لفحص قواه العقلية وتقدير ما إذا كان يقدر مسؤولية فعله وقت ارتكاب الجريمة من عدمـه... لأنَّ اقـدام المُـتَّ 
علــى قتــل أولاده الــذين لازالــوا بســن الحضــانة يولــد الشــكّ فــي تصــرفاته ويــدعو إلــى التأمــل للوصــول إلــى القــرار 

، دار ١العـــادل، نقـــلاً عـــن: ربيـــع محمــــد الزهـــاوي، المهرجـــان لقـــرارات المحـــاكم والمبـــادئ التمييزيـــة الجزائيـــة، ج
 .٦٠٢، ص٢٠٢١السنهوري، بيروت، 

ان تصــرفات المُــتَّهم غيــر  ٦/٦/٢٠١٨فــي  ٢٠١٨/ج/٤٨٨العــدد/ ٢جــاء فــي قــرار لمحكمــة جنايــات الكــرخ ه )٣(
الطبيعية وكونه لا يستطيع الدفاع عـن نفسـه وان حالتـه النفسـية والعقليـة سـيئة كونـه يعـاني مـن مـرض "الـذهان" 

ــذا قــررت المحكمــة التــدخل تمييــزا بقــرار الاحالــة ونقضــه واعــدة الــدعوى إلــى  المحكمــة لغــرض ارســال المُــتَّهم ل
للفحــص للوقــوف علــى حالتــه النفســية وبيــان مــا إذا كــان بإمكانــه الــدفاع عــن نفســه مــن عدمــه، نقــلاً عــن: ربيــع 

 .١٢١ص-١٢٠محمـد الزهاوي، مرجع سابق، ص
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٥٢٢

يَّةتكمن وهنا  ،البشرية مختلفين في الادراك والنباهة تقيد الشرطة بالوسائل المشروعة في  أهمِّ
 ت الحقوق والحريات وأسيئكوجمع الادلة عند مباشرة إجراءاتها وإلاّ حلت الفوضى وانته التحرِّي

الهدف وإذا كانت محاربة الجريمة هو  ،)١(ثار جسيمةعمال السلطة وما يترتب عليها من آاست
تسعى له قواعد القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي فإن تحقيق ذلك الهدف يجب  الَّذي

د التقيّ  جرى ، فإذا)٢(الأفرادأن يكون ضمن دائرة المشروعية والحرص على حماية حقوق وحريات 
، للمحاكمةمكن معاقبة المجرم وتجنب تقديم شخص برئ بالقواعد والأُصول التي رسمها المشرع أ

هون بكثير من الخطأ في تطبيق العقوبة أالخطأ في تطبيق قانون العقوبات وفي مقدار  نَّ وإ 
 إلىيؤدي  أو ك عندما يترتب عليه عقاب شخص بريءوذل الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون 

، فلو أنَّ شخصًا بريئًا سجن ظلمًا فإن ذلك يوقد مشاعر )٣(عكس ذلك بإفلات المذنب من العقوبة
ذلك الخطأ في تطبيق  إلىقد لا يؤدي  الَّذيالغضب في نفوس الناس ويثير حفيظتهم في الوقت 

تضر به، ذلك أنَّ الشعور والاحساس  أوالتي تجانب الصالح العام  الإداريَّةمجموعة من القرارات 
البشري ومودع فيها والحكمة  ية إلهام إلهي يسكن نفس الكائنبوجوب العدل في الأحكام القضائ

 .)٤(أخطأ القضاء في حكمه وتسكن بصوابه إذاكي تثور هذه النفس منه 

 إلىأن يلجأ  على رجل الشرطة الممنوح سلطة عضو ضبط قضائيلذلك كان لزامًا 
وجمع الأدلَّة للكشف عن الجريمة  التحرِّيعند ممارسة مهامه في  )٥(الوسائل والطرق المشروعة

، وألاّ يكون عمل رجل الشرطة عند )٦(ومرتكبها، واستبعاد أية وسيلة غير مشروعة في ذلك
 أوجمع أدلَّة الإدانة وحدها ويحبب ما يؤيده من شهادات  أساسوجمع الأدلَّة قائمًا على  التحرِّي

                                                           
 .٥، صمرجع سابقعبد الرحمن خضر، السيد  )١(
د. فاضل نصر االله عوض، "ضمانات المُتَّهم امام سلطة الاستدلال اثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق المخولة  )٢(

لها كاستثناء في التشريع الكويتي"، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونيَّة والاقتصادية (مصر)، 
 .٣٩٧، ص١٩٩٧المجلد الثاني، العدد الأول، 

، ١٩٦٢،مطبعة العاني، بغداد ، ١المحاكمات الجزائية ، ج أصولالجاسم، دراسة مقارنة في  حمودي د. )٣(
 .٦ص

 ،، دار الفكر العربي، القاهرة٣ط ،١، جالجنائيَّة الإجراءاترؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في  د. )٤(
 .٩ص، ١٩٨٠

تأتي من مجرد المطابقة مع القواعد القانونيَّة المرعية من الجدير بالذكر أنَّ مشروعية الاجراءات الجزائية لا  )٥(
في المجتمع وحسب وإنَّما من مراعاة المواثيق الدوليَّة المعنية بحقوق الإنسان فضلا عن قيم المجتمع وآدابه 
والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع، سعد محمـد عبد الكريم الابراهيمي، "سلطات أعضاء الضبط القضائي 

 .٨٤، ص٢٠٠٠جامعة بغداد، -حرِّي وجمع الادلة"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانونفي الت
، ١٩٩١شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، الهيئة المصرية العامَّة للكتاب، القاهرة، د. آمال عبد الرحيم عثمان،  )٦(

 .٥٤١ص
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٥٣٣

البحث عن الحقيقة المجردة وأن يبحث ويحبذ  أساسيجب أن يكون عملُه قائمًا على  وإنَّماأدلَّة؛ 
ذلك بعين  إلىبنفس القدر من البحث عن أدلَّة الإدانة، وأن ينظر  المُتَّهمالأدلَّة التي تؤيد براءة 

ادعاءاتٍ غير  أوالعدالة والإنصاف وقايةً من وقوع الشخص المشتبه فيه ضحيةً لاتهام باطلٍ 
 .)١(العدالة إلىق الوصول كي يكون الأداة التي تنشُد بحصحيحة 

التي يراها مناسبة للتحري عن الجريمة جميعها ولرجل الشرطة أن يتخذ الوسائل والطرق 
الحقيقة بشأن ما ارتكب من جرائم طالما كانت مشروعة ولم تصل  إلىبما يمكنه من الوصول 

 الجزائيَّةالمحاكمات  أصولإنَّ قانون  إذلحرمة مساكنهم،  أو الأفرادحدِّ التعرض لحريات  إلى
 التحرِّيالعراقي النافذ لم يحدد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها من رجل الشرطة الممنوح سلطة 

أية وسيلة تحقق الغرض  إلىجاءت نصوص القانون بما يبيح له اللجوء  وإنَّماعن الجرائم 
ولا تمثل اعتداءً  العامَّةالمقصود شريطة أن تكون مشروعة وموافقة للقانون ومنسجمة مع الآداب 

، )٢(أنَّه أشار بكيفية تتسع لكل إجراءٍ مادام ذلك الاجراء مشروعًا أي الأفرادمساسًا بحريات  أو
 الَّذيإجراء يتخذه بهذا الصدد بما لا ينال من حريات الاشخاص مشروعًا كالإجراء  أيويُعَدُّ 

) من ٤٢، وهذا ما يفهم من نص المادة ()٣(بصمات المشتبه فيهم أويتضمن قصّ أثر اقدام 
الضبط القضائي أن  أعضاءالعراقي النافذ والتي نصت: "على  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون 

التي تكفل المحافظة على أدلَّة الجريمة"، فلرجل الشرطة الممنوح سلطة جميعها يتخذوا الوسائل 
معلومات عن الجريمة المرتكبة بما إجراء من شأنه الحصول على  أيضبط قضائي أن يتخذ 

حد المساس  إلىها كانت مشروعة ولم تصل نَّ ، طالما أالتحرِّي إجراءاتيحقق الهدف من 
التحريض  أوحد خلق جريمة  إلىها لم تصل بحرمة مساكنهم وطالما أنَّ  أوبحريات الاشخاص 

 .)٤(على ارتكابها

ته بغية الاختلاط بالمشتبه لشخصيَّ ة مغايرة فلرجل الشرطة أن يتخفَّى وينتحل شخصيَّ 
ذلك من الوسائل شريطة أن تكون  إلىما  أوأن يَتتَبَّع أثرهم  أوفيهم للتعرف على ما يخططون له 

ة كقيامه بتعذيب المشتبه فيه من جراء لا يلتزم المشروعيَّ إ أيمشروعة، ويجب عليه الامتناع عن 
أن يقوم بأعمال  أولحمل المشتبه فيه على الاعتراف  أومعلومات عن الجريمة  إلىالوصول  أجل

                                                           
 .١٥١ص –١٥٠سابق، صد. ضياء عبد االله عبود جابر الاسدي ومروة شاكر حسين، مرجع  )١(
-١٥٧د. ســــليم ابــــراهيم حربــــة، حمايــــة حقــــوق الإنســــان فــــي التشــــريع الجنــــائي الاجرائــــي، مرجــــع ســــابق، ص )٢(

 .١٥٩ص
، وكــذلك د. ســليمان عبــد المــنعم ود. جــلال ثــروت، أصــول ١٠٩د. محمـــد زكــي أبــو عــامر، مرجــع ســابق، ص )٣(

 .٥٤١، وكذلك د. آمال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق، ص٣٩٩الاجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص
 .١٠٩د. محمـد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص )٤(
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٥٤٤

اختلاس  أوبواب المنزل ق كاستراق نظرات من فتحات وثقوب أمخالفة للقانون والآداب والاخلا
محل عمل شخص ما ويتخفى بداخله ليجمع أدلَّة  أوداخل منزل  إلىأن يقوم بالتسلل  أوالسمع 

ة ويمثل هود لأنَّ في عمله هذا مخالفة للمشروعيَّ ليضبط مرتكبها بالجرم المش أوعن الجريمة 
 عن وجوب ؛ فضلاً )١(اعتداء على حرمة المسكن المحميّة بموجب نصوص الدستور والقانون

يجابي منه يتضمن خلق فكرة الجريمة والتحريض على ارتكابها تدخل بعمل إ أيالامتناع عن 
تتبعه والقبض عليه متلبسًا بالجرم وذلك بأن يحرض شخصًا على أن يرتكب جريمة ما لغرض 

 أوكما لو حرض شخص على قتل شخص آخر  )٢(المشهود، وهو ما يسمى المحرض الصوري
في  العامَّةعلى جلب مخدرات وحيازتها، فهذا المسلك يتعارض مع مبادئ الآداب والأخلاق 

الشرطة هي  ولى مع رسالة الشرطة في منع الجريمة؛ فوظيفة رجلالمجتمع ويتنافر من باب أ
كانت  إذا، إلاّ )٣(بمنع الجرائم والبحث عن مرتكبيها لا أن يعمل على التحريض على ارتكابها

ارتكاب الجريمة وتدخّل رجل الشرطة للكشف عنها  إلىالفكرة قائمة لدى الجاني واتجه بإرادة حرة 
تجارة  اهمة معه فيكما لو عرض شخص ما على ضابط شرطة كان قد توطدت علاقته به المس

هم معه في العمل على توزيعها داخل البلاد ويسهل له مرورها، فيكون عمل مخدرات بأن يُس
والجهات المعنية  الداخليَّةمكتب مكافحة المخدرات في وزارة  إلىأبلغ الأمر  الَّذيضابط الشرطة 

ذلك ولم يكن  إلىكانت إرادة الجاني متجهة  وإنَّمامشروعًا وجائزًا لكونه لم يحرِّضْ على الفعل 
، فيعد مشروعًا وصحيحًا الإجراء المتخذ من )٤(دور ضابط الشرطة سوى كشفًا عن تلك الجريمة

علمه أنَّ أحد الأشخاص يتاجر بالأفيون وتوزيعه فاتصل به  إلىقبل ضابط شرطة وصل 
ما معه  لمُتَّهمامتظاهرًا أنَّه يريد الشراء فقام الضابط بالقبض عليه متلبسًا بالجريمة لحظة اخراج 

، ذلك لأنَّ التحريض على ارتكاب الفعل هنا ليس )٥(من الأفيون للتأكد من الصنف وجودته
ملحوظا فيه صفة رجل الشرطة، فتظاهره بأنه يريد شراء تلك المادة الممنوعة لا يعد تحريضا 

كونه وفعلا منافيا للأخلاق لان البيع كان سيحصل ويقع أيا كانت صفة من تقدم للبائع ب

                                                           
 .١٢٥ابق، صمحمـد حسن كاظم الحسيناوي، مرجع س )١(
 .١٤٣د. أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص )٢(
د. ناصر مبارك الجميعة، "تحريض مأمور الضبط القضائي على ارتكاب الجريمـة لكشـفها"، بحـث منشـور فـي  )٣(

، وكــذلك د. رمســيس ٣٨٩، ص٢٠١٢)، ابريــل/٥١) العــدد (٥مجلــة البحــوث القانونيَّــة والاقتصــادية، المجلــد (
 .٢١٣، د. نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص٤٤٨سابق، ص بهنام، مرجع

 .١٤٤ص-١٤٣د. أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص )٤(
، نقــــلا عــــن : د. ٤٣٨، ص٨٣، ق١٩مجموعــــة احكــــام محكمــــة الــــنقض المصــــرية، س ١٥/٤/١٩٦٨نقــــض  )٥(

 .١١١محمـد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص
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٥٥

فالعبرة هنا تكون بحسن النيّة لأنَّها أهم شرط لمشروعية الإجراء وموافقته للقانون فالقيام  )١(مشتري
ةبإجراء ما من قبل رجل الشرطة مستهدفًا به مصلحة  بدافع الحقد والانتقام، يكون في  أو خاصَّ

 .)٢(هذه الحالة غير مشروع ويقع باطلاً 

ن يؤدي أن يمتنع عن كل إجراء من شأنه أرجل الشرطة على  وتأسيسًا على ما تقدم فإن
عن الجرائم  التحرِّي؛ ذلك أنَّ الانتقاص من الحقوق والحريات إلىغير مباشرة  أوبطريقة مباشرة 

نَّ واجب إ إذ، )٣(الشخصيَّةوجمع الأدلَّة مقيد بمستلزمات المحافظة على كرامة الفرد وحريته 
والاستقرار في ظل سيادة القانون وبما يحفظ للأفراد حقوقهم  الأمنساس هو في حفظ الشرطة الأ

ات من قبل رجل اعتداءٍ على تلك الحقوق والحريّ  أيوحرياتهم الدستورية ويصون كرامتهم، وإنَّ 
 الأمنتهديد  إلىنتائج عكسية و يقود  إلىالشرطة في غير الحالات التي يجيزها القانون سيؤدي 

رجل الشرطة أن يفهم أنَّ الصلاحيات التي خولها له المشرع عند ممارسة ، وإنَّ على )٤(والاستقرار
ممارسة مهامه إنَّما منحت له لتحقيق العدالة، وأنَّ هذه الغاية لن تتحقق بخرقِ وانتهاكِ القوانين 

 .)٥(دونما مسوغ من القانون الأفرادبالتضييق والتعدّي على حقوق وحريات  أو

رقابة القضاء  إلىوجمع الأدلَّة  التحرِّيويخضع رجل الشرطة عند ممارسته لوظيفته في 
التعسف في استعمال السلطة وضمانًا لشرعية  أووإشراف الادعاء العام ضمانًا لعدم الانحراف 

يقتضي  إذتبنى عليه الاحكام القضائية،  الَّذيالدليل السليم  إلىالمتخذة وصولاً  الإجراءات
 إلىمشروعية الإثبات الجزائي أن يكون دليل الإدانة مستمدًا من سبيلٍ مشروعٍ لغرض الوصول 

يجب أن تكون قد استمدَّت من طريقٍ  وإنَّمااليقين القضائي فلا يكفي أن تكون الأدلَّة واضحة 
 . )٦(مشروعٍ وأن يتصف مُصدِّرها باحترامِ القانونِ والنزاهةِ والحيدة

المحاكمات  أصول) من قانون ٤٢رى الباحث بضرورة تعديل نص المادة (وأخيرًا ي
وسائل المشروعة في المحافظة على بأن يقيّد صلاحية رجل الضبط القضائي باتخاذ ال الجزائيَّة

                                                           
، ٢٠١٧ليبيا، -، دار الرواد، طرابلس١الليبي، ج الجنائيَّةتوتة، شرح قانون الاجراءات  أبود. عبد الرحمن  )١(

 .٢٢٨ص
 .١٢٥محمـد حسن كاظم الحسيناوي، مرجع سابق، ص )٢(
د. عدي طلفاح محمـد خضر الدوري، إنابة أعضاء الضبط القضائي في التحقيق الابتدائي، منشورات الحلبي  )٣(

 .٣١٤ص، ٢٠١٩الحقوقية، بيروت، 
، موقع المنصة ١٨٠، ص١٩٩٦د. رامز محمـد عمار، حقوق الإنسان والحريات العامَّة، دون ذكر دار نشر،  )٤(

 القانونيَّة، متاح على الموقع الالكتروني الاتي:
 https://www.droitarabic.com)   ٢٢/٩/٢٠٢٢(تاريخ الزيارة                                          

 .١١، مرجع سابق، ص٤عبد الرحمن محمـد سلطان، الموسوعة القانونيَّة الشرطية، جد.  )٥(
 .٣١٤د. عدي طلفاح محمـد خضر الدوري، مرجع سابق، ص )٦(
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"الوسائل" بصورة عامة ومطلقة، فلا يمكن ان يلجأ  إلىة الجريمة، ذلك لأنَّ النص جاء ليشير دلَّ أ
حفظها حتى وان كانت غير  أوجمع ادلة الجريمة  أوعضو الضبط القضائي لوسيلة ما للتحري 

ومقتضيات الآداب التي تستلزم في تلك  العامَّةمشروعة فذلك يخالف روح القانون ومبادئه 
الضبط القضائي أن  أعضاءما يلي: "على يكون النص المقترح ك إذالوسائل ان تكون مشروعة، 
 التي تكفل المحافظة على أدلَّة الجريمة". جميعها يتخذوا الوسائل المشروعة

 الفرع الثاني
 واجراءات التحقيق التحرِّي إجراءاتالتمييز بين 

الضبط القضائي  أعضاءيتولى  إذوجمع الأدلَّة فورَ وقوع الجريمةِ  التحرِّي إجراءاتتبدأ 
 إلىجمع الأدلَّة عن الجريمة المرتكبة ومحاولة التوصل  إلىالمباشرة بالإجراءات التي ترمي 

وجمع الأدلَّة والتحقيق  التحرِّي، وإنَّ كلاً من الجزائيَّةفاعلها، فهي تمثل تمهيد وتحضير للدعوى 
فهنالك صلة وثيقة بين  )١(ةالحقيقة بشأن الجريمة المرتكب إلىالوصول  إلىالابتدائي يهدفان 

إلا أنَّ  المرحلتين فالأُولى تمثل جمعا للأدلة بينما تتولى الثانية تمحيص وإعداد الدليل القانوني؛
 واختلافات بينها يمكن إجمالها بما يلي: افروقً  هنالك

 : من حيث الجهة التي تباشرهاولاً أ

عن الجرائم وجمع  التحرِّيبشكل عام عضاء الضبط القضائي جهاز الشرطة وأ يتولى
التحقيق الابتدائي فهو وظيفة  ، أمَّاماكن وكل ما يفيد التحقيقالأدلَّة وتثبيت حالة الاشخاص والأ

 شرافِ الذين يعملون تحت إوالمحققون  )٢(قاضي التحقيق الأصلمارسها من حيث قضائية يُ 

                                                           
د. خالد رمضان عبد العال سلطان، الحق في الصمت اثناء التحقيقات الجنائيَّة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )١(

 .٣٠، ص٢٠٠٩
يختص بإجراء التحقيق الابتدائي  حيثمامها الدعوى الجزائية تحقيق الجهة الرئيسيَّة التي تحرك أال عد قاضييُ  )٢(

غلق  أو إلى إصدار قرار بالإحالة عند كفاية الأدلَّة مامه وصولاً وذلك بعد تحريك الدعوى العمومية أبأكمله 
خبار من قبل الجهات التي إ أوعلى شكوى  بناءً ائية ا حيث يتولى اتخاذ الإجراءات الجز نهائيً  أوا الدعوى مؤقتً 

من تلقاء نفسه في حال وقوع جريمة بحضوره وعدم وجود قاضي  أومنحها القانون صلاحية تحريك الدعوى 
مرجع أصول الإجراءات الجنائيَّة، العكيلي،  الأميرعبد الاستاذ ، لمزيد من التفاصيل ينظر: التحقيق المختص

لسنة  ٥٦محاكم التحقيق لأول مرة من قبل المشرع العراقي بموجب القانون رقم  وقد استحدثت، ٦٨سابق، ص
الأدلَّة وتقدير توفرها ومدى كفايتها قانون تشكيل المحاكم واصبح من اختصاصها تولي سلطة جمع  ١٩٣٦

 ي العراقينظر: حسن سعيد عداي، "المحاكم الجزائية ف، عمال المحققينالجنائيَّة وأشراف على التحقيقات والإ
، ٢٠١٠ودورها في حماية حقوق الإنسان"، بحث منشور في مجلة كلية التراث الجامعة، العدد السادس، 

 .١٨٥ص
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جراء الضبط القضائي ممارسة إ أعضاءبضمنها  أخرىيمكن لجهات  واستثناءً  )١(قاضي التحقيق
لة الوثيقة بين مرحلة  ،التحقيق إجراءاتكثر من أ أو وجمع الأدلَّة  التحرِّيفعلى الرغم من الصِّ

تميز بين المرحلتين بسبب  الجنائيَّةالتشريعات إلا أنَّ وبين مرحلة التحقيق بمعناه الضيق؛ 
 .)٢(التحقيق إجراءاتعن تلك التي تمارس  التحرِّي إجراءاتاختلاف الجهة التي تمارس 

 الإجراءاتمن حيث طبيعة ا: ثانيً 
أنها ذات طبيعة قضائية ولا التي تمارسها سلطة التحقيق الابتدائي ب الإجراءاتتتسم 

الخصومة في الدعوى  إجراءاتمن ضمن  تعدّ ها نَّ أ أي الجزائيَّةتتخذ إلاّ بعد تحريك الدعوى 
دارية وجمع الأدلَّة) التي تتسم بطبيعتها الإ التحرِّي(ولي البحث الأ إجراءاتعلى عكس  الجزائيَّة

وقبل مباشرة عضو الضبط القضائي  إلىووصول العلم لحظة وقوع الجريمة من والتي تتخذ 
بأي حالٍ  الإجراءاتأنَّها تتسم بطبيعتها الإدارية وأنَّه لا يمكن أن تُؤدي تلك  أي الجزائيَّةالدعوى 

المكونة  الإجراءاتومن ثَمَّ عدم عَّد إجراءاتها من ضمن  الجزائيَّةتحريكِ الدعوى  إلى حوالالأمن 
 .)٣(الجزائيَّةللخصومة 

 ثالثا: من حيث الغاية
وجمع الأدلَّة ليس فقط صفتها  التحرِّي إجراءاتالتحقيق الابتدائي عن  إجراءاتوما يميز 
هو تمحيص وتدقيق الأدلَّة  الإجراءاتصفتها الغائية ذلك أنَّ الغاية من تلك  وإنَّماالقضائية فحسب 

جمع  أساسالتي تقوم على  التحرِّي إجراءاتالحقيقة، بعكس  إلىالفاعل بقصد الوصول  إلىونسبتها 
أولية تمهيدية  إجراءاتوجمع الأدلَّة  التحرِّي إجراءاتتلك الأدلَّة دون أن تتولى تقدير قيمتها، لكون 

تكون في مرحلة سابقة على مرحلة التحقيق بهدف جمع دلائل ومعلومات عمّا ارتكب من فعل جرمي 

                                                           
 على شهادة في ن يكون حاصلاً ومن الجدير بالذكر أنَّ المشرع العراقي اشترط فيمن يعين بوظيفة محقق أ )١(

 ويجوز منحكما  الفنية،من هيئة المعاهد  القانونيَّة على شهادة دبلوم الادارة حاصلاً  أوالقانون معترف بها 
من رئيس مجلس  سلطة محقق بأمر من القانونيين الأعلىمجلس القضاء ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي 

مدها ثلاثة زه دورة في المعهد القضائي أولا يمارس المحقق عمله لأول مرة الا بعد اجتياالقضاء الأعلى، 
لا تقل عن سنة تقويمية لمن يحمل شهادة دبلوم الادارة و  شهادة في القانون معترف بهال حاملاً كان  إذاشهر أ

وذلك حسب ما أشارت له وان يؤدي اليمين امام رئيس محكمة الاستئناف  الفنيةمن هيئة المعاهد  القانونيَّة
عمار عباس د.  ل ينظر:العراقي النافذ، لمزيد من التفاصيالمحاكمات الجزائية  أصول/و) من قانون ٥١المادة(

 .٢٧، ص٢٠١٧ ،دار السنهوري، بيروتمبادئ التحقيق الجنائي الحديث، الحسني، 
الاستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم ابراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق،  )٢(

 .٩٤ص
 .٢٨صمرجع سابق،  جلال حماد عرميط الدليمي،د.  )٣(
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أما التحقيق الابتدائي فإنه يستهدف التنقيب ، )١(تمكينًا لسلطات التحقيق من اتخاذ القرار بصدد الدعوى
 إذامحكمة الموضوع في حال ما  إلىها قرار بإحالت إلىعن الأدلَّة وتقدير قيمة تلك الأدلَّة للتوصل 

 .)٢(أن تقرر أنَّه لا وجه لإقامة الدعوى لكون الأدلَّة غير كافية أورأت أن الأدلَّة كافية للإحالة 
والمعلومات والقرائن  الأدلَّةجمع هي  التحرِّي إجراءاتمن الغاية  لذلك يمكن القول أنَّ 

سباب وظروف ارتكابها وتحديد اشخاص مرتكبيها احات التي تفيد في كشف الجريمة وأوالايض
تمحيص  إلىا التحقيق الابتدائي فيهدف مّ ة وهي مرحلة التحقيق الابتدائي، أا لمرحلة تاليتمهيدً 
ن تعرض على قبل أ وذلكوجمع الادلة  التحرِّيالتي تم جمعها والتوصل إليها في مرحلة  الأدلَّة

 .)٣(القانون امام محكمة الموضوع أوالواقع  إلىمحكمة الموضوع لتجنب عرض تهم لا تستند 
 القانونيَّةرابعا: من حيث القيمة 

فالضبط القضائي يتصدى لجريمة حصلت فيسبق عمل سلطة التحقيق بأن يتولى جمع 
الغوص في آثارها وما تركته  أوما يراه من مظاهر الواقعة الاجرامية الظاهرة دون التعمق فيها 

من ذلك لأنَّ هذا من اختصاص سلطة التحقيق لذا يسمى عملها تحريًا وجمعًا للأدلة ومحضرها 
الأدلَّة وجمع  التحرِّيفي مرحلة  التي تتخذ الإجراءات تكون إذ، )٤(وجمع الأدلَّة التحرِّيمحضر 

تستبعد تلك  إذ، التي تتخذ في مرحلة التحقيق الابتدائي الإجراءاتا من تلك ضيق نطاقً أ
 إلىترمي  إجراءاتالتي يكون لها مساس بحرية الاشخاص وتكون مقتصرة على  الإجراءات
 الإجراءاتة لتلك بالنسب القانونيَّةلا تتمتع بذات القوة والقيمة ، ولذلك فإنها )٥(وجمع الأدلَّة التحرِّي

علومات مو  أدلَّة قرائن و وجمع الأدلَّة التحرِّيينتج عن مرحلة  إذ، المتخذة من قبل سلطة التحقيق
والتي يصلح للأدلة (بالمعنى الفني للدليل)  القانونيَّةالقيمة إلا أنَّ تتعلق بالجريمة المرتكبة 

تولد في مرحلة التحقيق ي نَّماوإ وجمع الأدلَّة  التحرِّيلا تتولد عن أعمال دانة الاستناد إليها في الإ
                                                           

"، بحث ترقية مقدم إلى المعهد كيفية التحرِّي عن الجرائم في النظام القضائي العراقي" ،سليمان فقيسامي  )١(
 .٥ص، ٢٠١٤القضائي (العراق)، 

، ٥، ص٢٠٠٧ذكر اسم دار نشر، مصر،  دون شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة،  محمود سليمان كبيش، د. )٢(
في  ٢/٢٠١٣/ج٢٤٦٨افة بصفتها التمييزية بالعدد وبهذا الصدد يشير قرار لمحكمة جنايات الرص

إلى انه "كان الواجب على محكمة التحقيق ملاحظة الأدلَّة المتحصلة وتقييمها كونها لاتصلح  ٧/١٠/٢٠١٣
ولا تكفي للإحالة...لذا قرر التدخل تمييزا بقرار الإحالة ونقضه..."، نقلا عن: ربيع محمـد الزهاوي، مرجع 

 .٨٠سابق، ص
 .٣١٦، صمرجع سابقسامي النصراوي،  د. )٣(
 .٤٢٣صمرجع سابق،  ،د. رمسيس بهنام )٤(
 .١٥٥د. سليم إبراهيم حربة، حماية حقوق الإنسان في التشريع الجنائي الإجرائي ، مرجع سابق، ص )٥(
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 إجراءات إذ إنَّ ، )١(ضمانات الدفاع المطلوبة لنشوء الدليل إلىتفتقد  التحرِّي، لأنَّ مرحلة الابتدائي
وذلك لأن عضو الضبط القضائي والشرطة تمارسها  الجزائيَّةجزءً من الخصومة  تعدّ لا  التحرِّي

العام وملاحقة  الأمنصون وحماية  إلىفي السلطة التنفيذية التي تسعى  أعضاءبصفتهم 
التي تتخذ من قبل سلطة التحقيق التي تعتمد على  الإجراءاتالمجرمين وذلك على نقيض تلك 

أمام القائم  المُتَّهم، فقد جاء في قرار لمحكمة جنايات ديالى "إنَّ اعتراف )٢(السلطة القضائية للدولة
... إلا أنه عاد وتراجع عن اعترافه أمام قاضي إرهابيَّةبالتحقيق (ضابط التحقيق) بعدة عمليات 

التحقيق مدعيا أنَّ اعترافه امام القائم بالتحقيق غير صحيح، ومن سير التحقيق والمحاكمة ومن 
 أودا ولم يعزز بأي دليل ظل منفر  الَّذي المُتَّهموقائع الدعوى و أدلتها التي انحصرت باعتراف 

غير كافية وغير مقنعة للتجريم، لذلك  المُتَّهمقرينة معتبرة ...لذا تكون الأدلَّة المتحصلة ضد 
 .)٣(قررت المحكمة إلغاء التهم الموجهة للتهم والافراج عنه"

أنَّ سلطة التحقيق غير ملزمة بالاعتماد على ما جاء في  إلىومن الجدير بالإشارة هنا 
ينظمه عضو الضبط القضائي بعد إتمام إجراءاته فلا يعد مُلزِمًا لسلطة التحقيق  الَّذيالمحضر 

، ففي قرار لمحكمة جنايات ديالى جاء فيه أنَّه "من سير التحقيق )٤(بعضه أوفلها أن تهمله كله 
الماثل أمام القائم بالتحقيق  المُتَّهملدعوى وأدلتها التي انحصرت بأقوال والمحاكمة الجارية ووقائع ا

 أمام قاضي التحقيق وأمام هذه المحكمة وادعائه تعرضه للتعذيب... قوالوتراجعه عن تلك الأ
وحيث أنَّ الاعتراف المذكور هو الدليل الوحيد في القضية وعدم وجود دليل آخر يعززه... لذا فإن 
الأدلَّة المتحصلة غير كافية وغير مقنعة للإدانة لذا قررت المحكمة إلغاء التهمة والافراج عن 

ها القانون في هذه ر للمتهم يقر  الشخصيَّة الحريَّةن الضمانات المتعلقة ب، ولذلك نجد أ)٥("المُتَّهم
التحقيق الابتدائي هي التي تصلح للاعتماد عليها وحدها التي تنتج عن مرحلة  الأدلَّةف ،)٦(المرحلة

                                                           
خالد رمضان ، وكذلك د. ٤١٥د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص )١(

 .٣١ص،  مرجع سابقعبد العال سلطان، 
 .٢١٦ص،  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، د. احمد فتحي سرور )٢(
محكمة جنايات ديالى، رقم الدعوى قرار مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية/ )٣(

 .منشور)(قرار غير ، ١/١٢/٢٠١٩في  ٢/٢٠١٩/ج٨٥٤
 .٣٧٧صد. جلال ثروت ود. سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق،  )٤(
محكمة جنايات ديالى، رقم الدعوى  قرار مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية/ )٥(

 .(قرار غير منشور)، ٢٥/٩/٢٠١١في  ٢٠١١/ج/٨٥٧
 في مرحلة التحقيق الابتدائي وليس لعضو لاّ إجراء لا يمكن اتخاذه فهذا الإ "الاستجواب"مثلة على ذلك من الأ )٦(

باعتباره  أي إليها عن التهمة المسندة شفويً  المُتَّهموكل ما يمكن فعله هو سؤال  إليهالضبط القضائي اللجوء 
 =ينظر:، ولذلك لم يجز المشرع تدوينه حتى لا تكون له قيمة الدليل القانوني التحرِّيمن اساليب  أسلوب
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ذلك أنه يوفر للمحكمة القناعة الكاملة بارتكاب ن يصدر القضاء كلمته وحكمه في القضية في أ
لابد أن تكون مبنية على الجزم واليقين  الجزائيَّةللجريمة لأنَّ الاحكام الصادرة من المحاكم  المُتَّهم

التدقيق  إلىتفتقر فهي  والأدلَّة التحرِّيجمع  إجراءاتعلى عكس ، )١(وليس على الشك والاحتمال
، إلا أنَّهُ أخرىن تكون مكلمة لأدلة أ لا بدَّ  وإنَّما قانونيَّةوحدها كدليل له قيمة والتمحيص ولا تقوم ل

صدار إ أجليمكن القول أنَّ ما ينتج عنها وإنْ لم يكنْ دليلاً مباشرًا يصلح الاستناد عليه وحده من 
كونه مبنيًا لفي توجهها  إليهقرار للحكم من قبل محكمة الموضوع يكون عنوانًا للحقيقة وتطمئن 
ى ظهور وبروز بعض الأدلَّة، على أدلة يقينية وليس مجرد الشك والاحتمال؛ إلا أنَّهُ يساعد عل

في هذه  إليهكونه يفتح الطريق أمام قاضي التحقيق عن طريق تدقيق وتمحيص ما تم التوصل ل
 .)٢(الحقيقة إلىالمرحلة ومن ثَمَّ التوسع فيه للوصول 

من  التحرِّيللإجراءات المتخذة في مرحلة  القانونيَّةالقيمة  نَّ إمن حيث المبدأ فَ  هُ نَّ ولذلك فإ
المتخذة من قبل  الإجراءاتتلك  إلىثبات الضبط القضائي لا ترقى من حيث قوة الإ أعضاءقبل 

) من قانون ٥٠و٤٩لابتدائي، باستثناء تلك الحالات ألتي أشارت إليها المادتان (سلطات التحقيق ا
والتي اعطى فيها المشرع العراقي للمسؤول في مركز  النافذ العراقي الجزائيَّةالمحاكمات  أصول

 .)٣(الشرطة سلطة محقق
  وحرياته الإنسانا: من حيث المساس بحقوق خامسً 

، ومن ثَمَّ فإن الجزائيَّةوجمع الأدلَّة مرحلة تمهيدية وتحضيرية للدعوى  التحرِّيمرحلة  تعدّ 
 أوللأفراد  الشخصيَّة الحريَّةمن شأنها المساس ب إجراءاتهذه المرحلة تتميز بأنها لا تنطوي على 

بحرمة مساكنهم، لأنَّها تقتصر على جمع معلومات تساعد في كشف الحقيقة عن الجريمة 
معرفة فاعلها كإجراء المعاينة  إلىالمرتكبة بالتثبت من وقوعها وحفظ أدلَّتِها ومحاولة الوصول 

متخذة فيها على طابعِ القهرِ ال الإجراءاتمثلا تمهيدًا لعرضها على القضاء ولا تنطوي 

                                                                                                                                                                      
النافذ، ولمزيد من التفاصيل ينظر: سعيد حسب عراقي المحاكمات الجزائية ال أصولمن قانون  )٤٣(المادة =

 .١٥٩االله عبد االله، مرجع سابق، ص
يعد مبدأ "الشكّ يفسر لصالح المُتَّهم" من أهم النتائج التي تترتب على قرينـة الأصـل فـي الإنسـان البـراءة وعلـى  )١(

ت  ٢٠٢١/الهيئــة الجزائيــة/١٦٠٦٧بالعــدد  لمحكمــة التمييــز الاتحاديــةهديــهِ تســير المحــاكم الجزائيــة ففــي قــرار 
لــه أمــام محكمــة الجنايــات ولديــه تقريــر طبــي تضــمن "ان المُــتَّهم قــد تراجــع عــن أقوا ١٣/٩/٢٠٢١فــي  ٧٧٦٤

متزامن مع موقوفيته ولا توجد شهادات ضده أو كتب أو معلومات امنيـة فتكـون الأدلَّـة قـد سـاورها الشـك وحيـث 
إنَّ الشــك يفســر لصــالح المُــتَّهم فتكــون غيــر كافيــة للتجــريم والحكــم بمقتضــاها لــذا قــررت المحكمــة نقــض كافــة 

 .(قرار غير منشور)وى الغاء التهمة والافراج عن المُتَّهم، القرارات الصادرة بالدع
 .١٠١د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٥٥ص، مرجع سابق، حماية حقوق الإنسان في التشريع الجنائي الاجرائي ،د. سليم ابراهيم حربة )٣(
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البدءِ بإجراءاتِها،  أجلجمعًا للمعلومات لغرض تقديمها أمام سلطة التحقيق من  وإنَّما، )١(كراهِ والإ
في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي قد يكون لها مساس  إجراءاتعلى عكس ما قد يتخذ من 

بحرمة مساكنهم كإجراء التفتيش مثلا، فما يميز  أومباشر بحريات الاشخاص كالقبض والتوقيف 
يمكن أن يمس حقوق  الَّذيوجمع الأدلَّة أنَّها خالية من عنصر القهر والاكراه  التحرِّي إجراءات
جمع معلومات عن الجريمة المرتكبة ومن  إلى الأصللأنَّها تهدف في  الشخصيَّةوحرياتهم  الأفراد
كون هذه الوسائل خصَّ بها لالقهر  أواستعمال وسائل للإكراه  إلىها لا تحتاج في ذلك ثَمَّ فإنَّ 

في بعض الاحيان أعمال تنطوي على  التحرِّيسلطة  باشرت إذاالمشرع سلطة التحقيق؛ على أنَّه 
حرمة مساكنهم فإنها تمارسها  أو الأفرادالمساس بحريات  إلىالقهر والاكراه والتي قد تؤدي 
، )٢(في حالتي التلبس والندب وذلك الأصلالمشرع لها استثناءً من  بوصفها اعمال تحقيق خولها

لذلك نجد أنَّ المشرع قد وضع ضمانات للمتهم أوجب مراعاتها عند مباشرة التحقيق الابتدائي بما 
ضرورات التحقيق ووفقًا للحالات  تستوجبه الَّذيالفردية إلاّ بالقدر  الحريَّةيكفل عدم المساس ب

، العامَّةمن قبل رجال السلطة  الإجراءاتقد يرافق تلك  الَّذيالمحددة قانونًا وذلك منعًا للتعسف 
؛ وفي هذا الصدد جاء )٣(لا يأخذ بنظر الاعتبار تلك الضمانات باطلاً  الَّذيما يجعل التحقيق 

المتهمان (م.ع) و(ع.أ) بالحادث في مرحلة التحقيق في قرار لمحكمة جنايات ديالى "أنَّ اعتراف 
التعذيبِ ووجود تقرير طبي بالعدد...في  إلىوإنكارهما ذلك أمامَ هذهِ المحكمة ودَفعَهُما بالتعرضِ 

والذي جاء متزامنًا مع تدوين أقوالهما...لذا يكون  ٩/٥/٢٠١٢وبالعدد ... في  ٧/١٢/٢٠١١
جود التقرير الطبي المثبت فيه آثار مختلفة على أجساد الاعتراف المذكور قد جاء مشوبًا لو 

 دَّتعَ لذا فإنَّ المحكمة قد  )٤(المتهمين...عليه قررت المحكمة الغاء التهمة والإفراج عن المتهمين"
للمتهم باطلاً ولا يمكن  القانونيَّةالاعتراف الصادر من المتهمين والذي لم يراعِ الضمانات 

لمحكمة لغرض بناء حكم سليم على أساسه، فضلاً عن أنَّ هذا القرار من قبل ا إليهالاطمئنان 
 . الأساسيَّةوحرياته  الإنسانالمساس بحقوق  إلىيشير 

  

                                                           
 .٣٠، صمرجع سابقخالد رمضان عبد العال سلطان، د.  )١(
 .١٩٧د. نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص )٢(
 .٣١٧ص،  مرجع سابق، جلال حماد عرميط الدليميد.  )٣(
قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى/ رئاســة محكمــة اســتئناف ديــالى الاتحاديــة/ محكمــة جنايــات ديــالى ، رقــم الــدعوى  )٤(

 .(قرار غير منشور)، ٢١/١٠/٢٠١٢الصادر بتاريخ  ٢٠١٢/ج/١٠٧٠
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 المطلب الثالث
  الأدلَّةوجمع  التحرِّيفي  العراقيَّةدور الشرطة 

ة كبيرة في وجمع الأدلَّة التي يتولاها جهاز الشرطة بأهميَّ  التحرِّيتحظى مرحلة 
في المرحلة السابقة لإقامة الدعوى  الإجراءاتة تلك المعاصرة وذلك لأهميَّ  الجنائيَّةالتشريعات 

فهي تمهد الطريق لإجراءات التحقيق بجمع أدلَّة الجريمة فور وقوعها والمحافظة عليها  الجزائيَّة
 مرتكب الجريمة. إلىومحاولة الوصول 

 الأحوالوجمع الأدلَّة في  التحرِّيوإنَّ الأدوار والمهام المناطة بجهاز الشرطة في مرحلة 
 إذكانت الجريمة مشهودة،  إذاالاعتيادية تختلف عن تلك المهام والصلاحيات التي تمارسها فيما 

صَّ المشرع رجل الشرطة بمهام أكبر ومنحهم صلاحيات وسلطات أوسع، فقد جاءت المادة خَ 
الواجب اتخاذها من  الإجراءاتالعراقي النافذ لتبين  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٤٩(

الاعتيادية وبين  الأحوالالتي تتخذ في  الإجراءاتقبل المسؤول في مركز الشرطة وفرَّق بين 
 الواجب اتخاذها في الجريمة المشهودة. الإجراءات

 العراقيَّةدور الشرطة  الأولولذلك سنتولى تقسيم هذا المطلب فرعين سنتناول في الفرع 
 العراقيَّةدور الشرطة  إلىسنتطرق في الفرع الثاني  في حينعتيادية، الا الأحوالوسلطاتها في 

 وسلطاتها في حالة الجريمة المشهودة وكما يلي:

 الأولالفرع 
 ةالاعتياديَّ  الأحوالوسلطاتها في  العراقيَّةدور الشرطة 

من  الأولوالتحقيق الأولي فهم العضو  التحرِّي إجراءاتإنَّ دورَ الشرطةِ واضح ومهم في 
 الإجراءاتمن يقوم بماشرة  أولالقريبون من الجريمة والمجرم وهم  العامَّةالسلطة  أعضاء
الضبط القضائي في مجال  أعضاء، وقد تولى المشرع تنظيم اختصاصات ومهام )١(ةالتعقيبيَّ 
العراقي  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٤٦-٣٩أشارت المواد ( إذوجمع الأدلَّة،  التحرِّي
مجموعة من المهام والواجبات التي يجب على عضو الضبط القضائي القيام بها في  إلىالنافذ 

 تي:خباره عن وقوع جريمة، وذلك على النحو الاتم إ إذاحال ما 

أعمال ومهام الشرطة في  يعدّ هذا الاختصاص من أبرز :الأدلَّةعن الجرائم وجمع  التحرِّي: ولاً أ
يمثل الواجب الأساس والاختصاص الأصيل لعضو الضبط  إذمجال الضبط القضائي 

                                                           
 .١٥١ص مرجع سابق، ،د. حمودي الجاسم )١(
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 إلىوذلك بالبحث عن الجرائم المرتكبة وكيفية وظروف ارتكابها ومحاولة الوصول  )١(القضائي
سلطة التحقيق، فهم مكلفون في حدود اختصاصهم  إلىمرتكبيها وجمع الأدلَّة تمهيدًا لإحالتهم 

بالتحري عن الجرائم وجمع الأدلَّة  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٣٩بينته المادة ( الَّذي
عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها  التحرِّي، ويتم )٢(التي تساعد سلطة التحقيق والمحاكمة في عملها

ا من من قبل سلطة الضبط القضائي أمّا بصورة عفوية من خلال ممارسة مهامها وواجباتها وأمّ 
الشكوى انتقل  أو، فاذا حصل الإخبار )٣(إِخبار عن الجرائم المرتكبة أوخلال ما يقدم من شكوى 

باقي  إلىكبيرة بالنسبة  أهمِّيَّةيمثل سرعة الانتقال  إذمسرح الجريمة،  إلىرجل الشرطة 
حصلت فيه  الَّذيالمكان  إلىالتي تتخذ في ذلك المكان، وعند وصول ضابط الشرطة  الإجراءات

 أوشياء والأدوات والآلات المستعملة فيها المعاينات بشأن الجريمة وضبط الأ الجريمة يقوم بإجراء
، فالأدلَّة التي تكون في مسرح الجريمة )٤(كنِ التي خلفتها الجريمة، وإِثبات حالة الأشخاص والأما

وَحْلاً من موقع الجريمة عَلَقَ في  أوبقعةُ دمٍ  أوعقب سكارة  أوبصمة اصابع  أوقد تكون شعرة 
إطارِ سيارةٍ، فأيُّ دليلٍ في مسرح الجريمة مهما بدى غير مهم قد يكون هو المفتاح لحل  أوحذاءِ 

، ويجب على رجل الشرطة أن يتولى المحافظة على أدلَّة الجريمة )٥(أهمِّيَّةالجريمة والدليل الأكثر 
السكين التي استعملت في الجريمة وله  أوويقوم بضبط الأداة التي استخدمت في كسر الأقفال 

أن يعبثوا بالأدلَّة حفاظًا عليها  أوفي سبيل ذلك أنْ يَمنَعَ الناس من أن يقتربوا من موقع الجريمة 
 وتعدّ البصمات التي خلفتها الجريمة في مكانها  أوقد يلحق بالمبرزات الجرمية  الَّذيعبث من ال
) من ٤٢وجوبية يلزم على عضو الضبط القضائي القيام بها، فقد اوجبت المادة ( الإجراءاتهذه 

العراقي النافذ على عضو الضبط القضائي ان يتخذ جميع  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون 
 القانونيَّةوبخلافه فإنه معرض للمسائلة  المحافظة على أدلَّة الجريمة، إلىالوسائل التي تفضي 

 .)٦(والادارية
                                                           

الضبط  أعضاءواجبات  إلى) ٥المحاكمات الجزائية في الفقرة ( أصولاشارت المذكرة الايضاحية لقانون  )١(
ولى لها من الضياع وتثبيت الخطوات الأثارها ودلائإلى حفظ آالقضائي وذلك "بالتحري عن الجرائم والمبادرة 
 في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانونا".

 .١٤٥سعيد حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ص )٢(
 .١١جوخدار، مرجع سابق، صد. حسن  )٣(
، دار هومه، الجزائر، دون ٣د. علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، الكتاب الأول، ط )٤(

 .٣٩سنة نشر، ص
بـراين آيــنس، التحقيقـات الجنائيَّــة اسـتخدام العلــم لكشــف الجريمـة، ترجمــة ونشـر، الــدار العربيـة للعلــوم، بيــروت،  )٥(

 .٧ص ،٢٠٠٦
، مطبعـة ١٩٧١) لسـنة ٢٣عبد السلام موعد الأعرجي، شرح قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي رقـم ( )٦(

 .٧٠ص، ٢٠٢٠الكتاب، بغداد، 
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 وإنَّمابوسيلة معينة لتحقيق هذا الغرض  التحرِّيولم يقيدْ المشرع رجل الشرطة عند إجراء 
الذين حضروا  أولغرض إبعاد الناس المتجمهرين  الإجراءاتيراه مناسبًا من  له أن يتخذ كل ما

 أويتوجب إبعاد الناس الفضوليين الذين قد يعبثون بأدلة الجريمة بحسن نية  إذمكان الجريمة 
 أوشيء  أو أداة أينقل  أوبسوء نية وإبعاد أهل المجني عليه وعدم السماح لأي شخص بلمس 

وضع أختام  أو، وإقامة الحراسة على مكان وقوع الجريمة )١(أثر من الآثار التي خلفتها الجريمة
ويتولى إعطاء فكرة وتوضيح عن المكان من خلال رسم مخطط توضيحي ووضع رموز 

لم يكن محل الجريمة يتمتع بحرمة  إذا، هذا )٢(الأشياء في مسرح الجريمة إلىوعلامات للإشارة 
، والا فليس لرجل الشرطة إجراء المعاينة في الأماكن المسكونة لأن )٣(كأن يكون محلاً مسكونًا

، )٤(وجمع الأدلَّة التحرِّي إجراءاتالتحقيق وليس من  إجراءاتذلك يعد تفتيشًا والتفتيش إجراء من 
 أوكانت الجريمة مشهودة (متلبس بها)  أوقانونًا  من سلطة مختصة كان لديه قرارٌ صادرٌ  إذاإلاّ 

 .)٥(كان بموافقة اصحاب السكن وكذلك عندما تستدعي حالة الضرورة اتخاذ هذا الإجراء

نَّ على رجل الشرطة المكلف بالضبط القضائي أنْ يتولى جمع الإيضاحات الّلازمة إ إذ
شهود فيتولى عضو  أوعن الجريمة من كل شخص له اتصال بالواقعة الجرمية من مخبرين 

سماع أقوال الشهود الذين تكون لديهم معلومات عن الجريمة  التحرِّيالضبط القضائي أثناء 
براء من الأطباء وغيرهم من ذوي الخبرة وطلب رأيهم شفهيًا كان أم فضلاً عن الاستعانة بالخ

وتدوين تلك المعلومات، إلا أنَّهُ ليس لرجل الشرطة عند  )٦(تحريريًا دون التقيد بشكل معين
الشاهد  أو المُتَّهمليس له أيضًا إلزام  إذتحليف الشهود والخبراء،  التحرِّي إجراءاتممارسة 

بطريق آخر ممكن وليس بإصدار أمر ضبط  أوبالحضور وكل ما له أنْ يستدعيهم بطرق إدارية 
، فاذا ما امتنع هؤلاء )٧(وجمع الأدلَّة التحرِّيالتحقيق وليس  إجراءاتوإحضار لأن ذلك يعد من 

                                                           
عبد الوهاب بدر الدين، التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل، (دون ذكر دار نشر)، الرياض،  )١(

 .٣٣، ص١٩٧٨
 .٢٧٤مرجع سابق، صد. سامي النصراوي،  )٢(
 .١٤، صمرجع سابقحسن الجوخدار،  )٣(
فخري الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاردني)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د.  )٤(

 .١٩٣ص ،٢٠١١
-١٩٧٨المعهـد القضـائي العراقـي، سـنة  إلـىبحث مقـدم تقوم به الشرطة"  الَّذيعبد الجبار كاظم بدن، "التحقيق  )٥(

 .٦، ص١٩٧٩
 .٤٤٤رمسيس بهنام، مرجع سابق، صد.  )٦(
 .١١٣محمـد زكي أبو عامر، مرجع سابق، صد.  )٧(
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عن الحضور فليس لرجل الشرطة عضو الضبط القضائي من سبيل سوى قيامه بتدوين ذلك 
 .)١(إجراءاتفي ما يُنَظِّمُه من محاضر بصدد ما اتخذه من  إليهمتناع والإشارة الا

 إليهفليس لعضو الضبط القضائي سوى سؤاله عن التهمة المسندة  المُتَّهم إلىأمّا بالنسبة 
نَّ سؤال المشتبه فيه من قبل رجل الشرطة عند إ إذشفويًا دون تدوينها ودون مناقشته تفصيليًا 

المعلومات التي  إلىعن الجرائم يقتصر على التحقق من شخصيته ومحاولة الوصول  التحرِّي
، ولم يعطِ المشرع للمسؤول في )٢(تفيد في التعرف على مدى صلة المشتبه فيه بالجريمة المرتكبة

بل توجيه السؤال الشفوي له وحسب، لأن الاستجواب من  المُتَّهممركز الشرطة سلطة استجواب 
 .)٣(وجمع الأدلَّة التحرِّي إجراءاتالتحقيق وليس من  إجراءات

الوســائل التــي تمكِّــن رجــل  يُعَــدُّ الإخبــار والشــكوى مــن أبــرز  ات والشــكاوى:الإخبــار قبــول  :اثانيًــ
المحاكمـــات  أصـــولالمشـــرع العراقـــي فـــي قـــانون  وقـــد عَـــدَّ الشـــرطة مـــن العلـــم بالجريمـــة المرتكبـــة، 

من بين الجهات التي تقُدَّم إليهـا الشـكوى والإخبـار بخصـوص مسؤول في مركز الشرطة ال الجزائيَّة
مــن  امــن يكــون حاضــرً  إلــىأجــاز تقــديم الشــكوى فــي حالــة الجــرم المشــهود  إذ، )٤(الجــرائم المرتكبــة

مـن قـانون ليهـا فـي المـادة الثالثـة الجـرائم التـي أشـار إومفوضـيها، واسـتثنى المشـرع  الشرطةِ  ضباطِ 
مـن  أووقصر حق تحريكها على المتضرر مـن الجريمـة العراقي النافذ  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول

ا، ومــن ثـَمَّ لا يجــوز لضــابط الشـرطة الامتنــاع عـن تلقــي الشـكوى المقدمــة مباشــرة يقـوم مقامــه قانونًـ
فـض بقبولها وليس لـه ر  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولفهو ملزم طبقا لنصوص قانون  الأفرادمن قبل 

وأنَّ اختصاص مراكـز  )٥(من صلاحية قاضي التحقيق وإنَّماالشكوى لأنَّ ذلك ليس من صلاحياته 

                                                           
 .١٤د. حسن جوخدار، مرجع سابق، ص )١(
 .٥٣٩د. امال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق،  )٢(
العراقي، مركز البحوث القانونيَّة في وزارة العدل، بغداد، فتحي عبد الرضا الجواري، تطور القضاء الجنائي  )٣(

 .٢٣١، ص١٩٨٦
/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على: "تحرك الدعوى الجزائية بشكوى ١نصت المادة ( )٤(

شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء 
ينص القانون على خلاف ذلك"،  الضبط القضائي ... أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام مالم

) من قانون أصول المحكمات الجزائية ان تقديم الشكوى بشكل تحريري ٩وقد عد المشرع العراقي في المادة (
يتضمن المطالبة بالحق المدني فضلا عن المطالبة بالحق الجزائي وهي فرضية تصب في صالح المجني 

ه المدني يمنع من قيام السلطة بفرض عقوبة على مرتكب عليه الَّذي قد يتصور انه بتقديم المطالبة بحق
 .١٠٧ص-١٠٦الجريمة، ينظر: محمـد حسن كاظم الحسيناوي، مرجع سابق، ص

والمعمم إلى جميع محاكم التحقيق  ١/٨/٢٠٢١في  ٩٩/٢٠٢١جاء في كتاب لمحكمة جنايات المثنى بالعدد  )٥(
ناف المثنى بأنها لاحظت ان ضباط التحقيق يمتنعون= ومكاتب التحقيق القضائي التابعة لرئاسة محكمة استئ
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العراقــي  الجزائيَّــةالمحاكمــات  أصــولالشــرطة فــي العــراق بقبــول الإخبــارات والشــكاوى طبقــا لقــانون 
يمكــن ان يســجل اخبــار فــي مركــز  إذمكانيــا  أوالنافــذ هــو اختصــاص عــام شــامل غيــر مقيــد نوعيــا 

دون أن يكـــون  أخــرىحتــى فــي محافظــة  أوشــرطة بعقوبــة عــن جريمــة قتــل وقعــت فــي المقداديــة 
 .)١(لمركز الشرطة الامتناع عن تسجيل الاخبار

يَّةوتبرز  ي عليـه المجنـدور جهاز الشرطة في قبول الإخبارات والشكاوى في كـون أنَّ  أهمِّ
ـــىمـــا يلجـــأ فـــرد مـــن المجتمـــع عـــادة  أي أوالمتضـــرر مـــن الجريمـــة  أو جهـــاز الشـــرطة لغـــرض  إل

انتشار مراكز الشرطة  أبرزهاعوامل من عدة الشكوى عند وقوع جريمة ما، وذلك بفعل  أوالإخبار 
، فــي حــين يتعــذر جعــل قضــاة التحقيــق )٢(فــي كــل المنــاطق، وبحكــم احتكاكهــا المباشــر بــالجمهور

 .)٣(والمحققين بهذا العدد الكبير

الجهـات  إلـىخبار والشكوى في كونهما وسيلة المجتمـع وأفـراده فـي إيصـال العلـم ويتفق الإ
ة بوقوع جريمة، في حين أنَّهُما يختلفان في كون الشـكوى لا تصـدر إلاّ مـن المجنـي عليـه المختصَّ 

شــخص حتــى لــو لــم يكــن  أيّ قــدم مــن المتضــرر مــن الجريمــة، فــي حــين أنَّ الإخبــار يمكــن أنْ يُ  أو
ــهُ حــقٌ لكــلِ مــواطنٍ يعلــم بوقــوع جريمــةمتضــر  إبــلاغُ "، فالإخبــار هــو: )٤(رًا مــن الفعــلِ الجرمــي كونَ

ة السلطات  ، والإخبار بهذا المعنى هو مجرد )٥("عليها القانون الجنائي بوقوع جريمة ينصّ المختصَّ
ــا ارتكــب مــن جريمــة متضــمنًا الواجــب  الأشــخاص مليــه القــانون علــى يُ  الَّــذيمصــدر لمعلومــات عَمَّ

ـا يرتكـب مـن جـرائم، فـالمُ  ة النـاس خبر بهـذا المعنـى قـَد يكـون شخصًـا مـن عامّـبضرورة الإبلاغ عمَّ
 .)٦(مجنيًا عليه أووليس متضررًا من الجريمة 

 أعضــاءالعراقــي النافــذ أنَّ  الجزائيَّــةالمحاكمــات  أصــول) مــن قــانون ٤١نــت المــادة (وقــد بيّ 
الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم  بقبول الإخبارات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن 
الجرائم المرتكبـة، فقبـول الإخبـار والشـكوى عـن الجريمـة يُعَـدُّ واجبًـا علـى عضـو الضـبط القضـائي، 

                                                                                                                                                                      
=عن قبول الشكاوى بحجّة عدم موافقة قضاة التحقيق وأن ذلك يخالف نص المادة الاولى من قانون أصول 

 المحاكمات الجزائية لذا يتم تبليغ كافة مراكز الشرطة بقبول الشكاوى وتدوين أقوال المشتكي والشهود.
 .٣٦١د خليل وطاهر جليل الحبوش، مرجع سابق، صينظر: د. شهاب رشي )١(
 .٨٧٩د. طارق سيد احمد حسن الجيار، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٥١د. حمودي الجاسم، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٠٩ص-٢٠٨د. نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص )٤(
 .٤١د. سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص )٥(
 .٣٦الإجراءات الجنائيَّة ، مرجع سابق، صد. علي شملال، الجديد في شرح قانون  )٦(
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 ) من القانون المذكور علـى المسـؤول فـي مركـز الشـرطة  فـي حـال لـم تكـن٤٩وقد أوجبت المادة (
الجـنح أن يشـرع فـورًا بتـدوين  أووتلقى إخبارًا بوقوع جريمـة مـن نـوع الجنايـات  )١(لديه سلطة محقق

خبـر واللقـب الممثـل القـانوني كمـا أدلـى بهـا علـى أنْ تتضـمن اسـم المُ  أوالمشـتكي  أوإفادة المخبـر 
ن للممثـل والعمر والمهنة ومحل السكن (ورقم وتاريخ الوكالة وفي حال عـدم وجودهـا يجـب ان يكـو 

ــــدائرة التــــي يعمــــل فيهــــا) ــــى أنْ يطلــــب منــــه الإدلاء بجميــــع )٢(القــــانوني كتــــاب تخويــــل مــــن ال ، عل
ـــالمعلومــات والتفاصـــيل المتـــوفرة لديــه عـــن الجريمـــة موضــوع الإخبـــارِ وســـؤاله بشــكل مُ  ل عنهـــا فصَّ

يـــرى ضـــابط الشـــرطة أنَّهـــا ضـــرورية ومهمـــة فـــي موضـــوع الإخبـــار  أخـــرىفضـــلاً عـــن تفصـــيلات 
، ثــُمَّ يطلــب مــن المخبــر التوقيــع علــى أقوالِــهِ ومــن ثــَمَّ يتــولى المســؤول فــي )٣(قــة ســريعة أيضًــاوبطري

مطالعـــةً بمـــا اتخـــذه مـــن  أومركـــز الشـــرطة تـــذييل الإخبـــار بـــالتوقيع عليـــه مـــن قبلـــه ويرســـل تقريـــرًا 
المحقـق لغـرض  أوقاضـي التحقيـق  إلـىالمخبـر  أووملخـص لمـا تضـمنه أقـوال المشـتكي  إجراءات
 ،)٤(نَّ عليه أنْ يخبر الادعاء العام بذلكإ إذوإصدار القرارات المناسبة،  التحقيقيَّة الإجراءاتاتخاذ 

فـــي دفتـــر جريمـــة ل عـــن كـــخبـــار المســـؤول فـــي مركـــز الشـــرطة أنْ يـــدون خلاصـــة الإ يجـــب علـــىو 
 .)٥(الجريمة ووقت وقوع مع ذكر وقت الإخبارالمُعَد لذلك الغرض المركز 

 ويعدُّ مركز الشرطة المكان المخصص رسـميًا بموجـب القـانون لتلقـي الإخبـارات والشـكاوى
بشـــأن جمـــع  القانونيَّـــةالمخبـــرين عنهـــا، والقيـــام بـــالإجراءات  أومـــن قبـــل المتضـــررين مـــن الجريمـــة 

ــــق  ــــيهم والتحقي ــــبض عل ــــاعلين والق ــــة الف ــــة وملاحق المعلومــــات والايضــــاحات عــــن الجريمــــة المرتكب
 .)٦(معهم

أوجبَ القانون على رجل الشرطة تثبيت  :الأدلَّةوجمع  التحرِّي ثالثاً: تنظيم محاضر بإجراءات
صالحةً واساسًا  حجّةً  تعدّ التي اتخذها في محاضر موقع عليها من قبله حتى جميعها  الإجراءات

ومكانها فضلاً  الإجراءاتاتخذت فيه  الَّذي، على أنْ يبين الوقت )٧(بنى عليها من نتائجلما قد يُ 

                                                           
 .ينظر: المذكرة الايضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ(الكتاب الثاني) )١(
 .١٠١مرجع سابق، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، براء منذر عبد اللطيف، د.  )٢(
جنـــائي وأعمـــال الضـــابطة العدليـــة الجـــامع الشـــرطي، دار الحامـــد د. عبـــد الكـــريم الردايـــدة، إجـــراءات التحقيـــق ال )٣(

 .٢٧٦، ص٢٠١٣للنشر والتوزيع، عمان، 
 .١٠١مرجع سابق، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، براء منذر عبد اللطيف، د.  )٤(
 ./ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ٤٩ينظر: المادة ( )٥(
 .١٦، ص٢٠٢٢، مطبعة الكتاب، العراق، ٢مزاحم مهدي الربيعي، مدخل التحقيق الجنائي للشرطة، طعمار  )٦(
 .١٥١شرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، صد. أ )٧(
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نة في تلك المحاضر بأن تكون موقعة ممن كان حاضرًا عن ذلك ألزَمَ القانون مراعاة شكلية معيّ 
خبارات والشكاوى وما تمَّ ضبطه من يقوم بإرسال تلك المحاضر مع الا من الشهود والخبراء، وأنْ 

 .)١(فورًا قاضي التحقيق إلى أخرىأشياء  أوأوراق  أوأسلحة 

تنظيم محاضر بالإجراءات المتخذة في كون أنَّ في تدوينها ما يجعلها وثيقة  أهمِّيَّةوتبرز 
بما اشتملته من بيانات فلا يجوز الطعن فيها إلاّ بالتزوير وفي ذلك حماية لحقوق  حجّةرسمية و 

 أوها الفرد من التغيير والعبث، ومن ثَمَّ إمكانية رجوع المحكمة إليها والاستناد عليها في تحقيقات
 .)٢(في إصدار الحكم

أنَّه قد حصل أن ارتكبت جريمة قتل لسيدة في  إلىالتدوين نشير  أهمِّيَّةوفي مثال على 
إجراء كشف  مَّ القبض على أحد المشتبه فيهم واعترف بقيامه بقتل المجنى عليها وتَ  مَّ بغداد وتَ 

الدلالة على محل الحادث وعند نظر محكمة الموضوع في القضية وجدت أنَّ ما تضمّنه محضر 
دخول المجرمين من الباب الخلفي وذلك يناقض ما جاء  إلىكشف الدلالة من معلومات تشير 

كون الدخول كان من  إلىفي محضر الكشف الأصلي المنظم من قبل الشرطة والذي أشار 
 .)٣(ماميالباب الأ

من قبل سلطة  إجراءاتويترتب على عدم تنظيم تلك المحاضر بطلان ما اتخذ من 
أنَّ قيمة تلك المحاضر وما ورد فيها من  إلىوجمع الأدلَّة، ومن الجدير بالذِّكر هنا  التحرِّي

 .)٤(معلومات يخضع لتقدير محكمة الموضوع

                                                           
ينظر: د. فخـري من التفاصيل لمزيد انون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، ) من ق٤١ينظر: المادة ( )١(

 .٩٠، صمرجع سابقعبد الرزاق صلبي الحديثي، 
يبــرز ، و ١٥٩فــي التشــريع الجنــائي الاجرائــي، مرجــع ســابق، ص الإنســاند. ســليم ابــراهيم حربــة، حمايــة حقــوق  )٢(

  ١/٧/٢٠١٣فـي  ٥١٩٥تسلسـل  ٢٠١٣-الهيـأة الجزائيـة الاولـى-٩٣٧٩قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 
ـــة يَّ ـــه ضـــما أهمِّ ـــدوين بكون القـــرار المـــذكور تضـــمن نقـــض كافـــة القـــرارات  نَّ انة للمـــتهم ولســـلامة التحقيـــق إذ ألت

قوالـه المُتَّهم قـد دونـت أ نَّ ورة وكان من بين الأسباب أالصادرة من محكمة الجنايات المركزية في الدعوى المنظ
أنَّ كمـا لاحظـت المحكمـة  ١١/٤/٢٠١٢القـبض عليـه وتوقيفـه كـان بتـاريخ  نَّ في حـين أ ١٠/٤/٢٠١٢بتاريخ 
يـــق إلـــى كيفيـــة تـــدوين أقوالـــه مـــن قبـــل ولـــم يشـــر التحق ٢٢/٤/٢٠١٢لغايـــة  ...مديريـــةا فـــي كـــان موقوفًـــ المُـــتَّهم

 .٥٩٠ع محمـد الزهاوي، مرجع سابق، صربي أخرى، نقلاً عن:جهات التحقيقية وهو موقوف لدى جهة ال
 .٦١ص-٦٠د. سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص )٣(
 .٩١د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، مرجع سابق، ص، و ٢٧٥د. سامي النصراوي، مرجع سابق، ص )٤(
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على  تالعراقي النافذ أوجب الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٤١نَّ المادة (إذ إ
قضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها  إلىعضو الضبط القضائي تقديم المساعدة 

من  علمه إلىبلاغهم بكل ما يصل من معلومات عن الجرائم وإ  إليهوتزويدهم بما يصل 
ةمعلومات عن الجريمة ومرتكبيها والبيانات ال تهمين وزمان ومكان ذلك بالقبض على الم خاصَّ

 .)١(الجهات المختصة من عدمه إلىتم تسليمهم  إذاوفيما 

 الفرع الثاني
 وسلطاتها في الجريمة المشهودة العراقيَّةدور الشرطة 

طلق عليها ما يُ  أوا كبيرًا بالنسبة للجريمة المشهودة العراقي اهتمامً  لقد أولى المشرع
ب) من قانون  /٥٠المسؤول في مركز الشرطة بموجب المادة (، فنجده قد منحَ )٢(س بهاتلبَ المُ 

النافذ سلطة محقق بالنسبة للإجراءات التي يتخذها في حالة  العراقيّ  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول
تلبس بها، وذلك لأنَّ اكتشاف الجريمة عند وقوعها يبرر الإسراع في كانت الجريمة مُ  إذاما 

التلفيق، ما  أوالخشية من أنْ تمتد لها يَدُ العبث والتستر  أوالجريمة  إجراءاتها تجنبًا لضياع معالم
 الأصليَّةماثل اختصاصات سلطة التحقيق يبرر منح اختصاصات استثنائية لرجل الشرطة تُ 

قوال الشهود محل الحادث وسماع أ إلىوتفتيشه ومنزله والانتقال الفوري  المُتَّهمكالقبض على 
لأنَّ الشواهد  الإجراءاتالسرعة في  من؛ ولا خوف الإجراءاتومن كان حاضرًا وغيرها من 

من غير المعقول أنْ يهدر ويبدد المجتمع وقتًا أمام  والأدلَّة تدل على حصول الجريمة؛ لذا فإنَّ 
ة الخطأ ب ومضنَّ تنقي إلىجريمة ما زالت نارها مستعرة وأدلة ارتكابها واضحة وطازجة لا تحتاج 

، )٣(ته ضعيفة الاحتمالة بحريّ الماسّ  الإجراءاتالتسرع في  أوالاساءة للمتهم  أوفي التقدير 
اءت المادة ، فج)٤(ويقصد بالتلبس هو: "التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها"

                                                           
 .١٠٧حسن كاظم الحسيناوي، مرجع سابق، ص محمـد )١(
الجريمــة المشــهودة لــم تكــنْ محــطَّ اهتمــام المشــرعين فــي العصــور الحديثــة والمعاصــرة  وفــي حقيقــة الأمــر فــإنَّ  )٢(

حظيت بالاهتمام والعناية منذ عهد الرومان، وهو ما سار عليـه المشـرع الفرنسـي فـي العهـد القـديم  وإنَّمافحسب 
وتــولى تعريفــه مسترشــدا بــآراء شــراح  ١٨١١وأثنــاء الثــورة وخصــص لــه مــواد فــي قــانون تحقيــق الجنايــات لســنة 

ــةحكامــا ه شــرع أنَّــا علــى الجنايــات إلا إالعهــد القــديم وكــان مقتصــرً   ١٨٦٣المتلــبس بهــا فــي ســنة بــالجنح  خاصَّ
 .١٦١مصطفى القللي، مرجع سابق، ص محمـد، لمزيد من التفاصيل ينظر: د. ١٩٣١و

، وكـــذلك د. آمـــال عبـــد الـــرحيم عثمـــان، مرجـــع ١٤٠ص-١٣٩عـــامر، مرجـــع ســـابق، ص أبـــوزكـــي  محمــــدد.  )٣(
 .٥٤٨سابق، ص

ـــــةعـــــوض، المبـــــادئ  محمــــــدينظـــــر: د. عـــــوض  )٤( ، دار المطبوعـــــات الجامعيـــــة، الجنائيَّـــــةفـــــي الإجـــــراءات  العامَّ
 .٢٣٨، ص١٩٩٩الاسكندرية، 
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العراقي النافذ لتبين الحالات التي تكون فيها  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولولى من قانون الأُ 
التعاصر بين لحظة ارتكاب  أومتلبس بها مراعيةً في ذلك التقارب الزمني  أوالجريمة مشهودة 

 .)١(الجريمة ولحظة اكتشافها من خلال بعض المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة

المتخذة في حال التلبس وما منحه المشرع من سلطات لرجل  الإجراءاتونظرًا لخطورةِ 
الشرطة لمواجهة حالة التلبس بَلْ وحتى لعامةِ الناس في حالات معينة ما يمثل خروجًا على 

 الإجراءاتوالذي يبرر اتخاذ مثل تلك  القانونيَّةه يشترط لكي يترتب على التلبس اثاره ؛ فإنَّ الأصل
حصلت المشاهدة بعد تلقيه  أوأدرك الجريمة إدراكًا شخصيًا بنفسه  يكون رجل الشرطة هو من نْ أ

 نْ يكون ذلك عن طريق السماع ممن شاهدها ورواها له، وأ نْ موقع الجريمة لا أ إلىاخبارًا وانتقاله 
الجريمة  إلىوتنصرف المشاهدة  ؛)٢(يكون ذلك الإدراك قد حصل بطريقٍ مشروعٍ موافقٍ للقانون

نَّ التلبس يتعلق إ إذلا يشترط مشاهدة رجل الشرطة للمتهم وهو يقوم بالفعل الإجرامي  إذذاتها 
ما ينبئ  إلىبالجريمة وليس بالشخص، ويكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تشير بذاتها 

ما ستكشف عنه نتيجة التحقيق والمحاكمة ما دام رجل الشرطة  إلىعن ارتكاب جريمة دون النظر 
شاهد هذه المظاهر بإحدى حواسه بطريقة يقينية، فلا يشترط مثلاً في حال التلبس بحمل مادة  قد

مخدرة أنْ يكون قد أدرك رجل الشرطة حقيقة هذه المادة ما دامت المظاهر الخارجية تدل على 
هدة تتحقق المشا وإنَّمالأنَّ ادراك الجريمة المشهودة لا يقتصر على طريق الرؤية بالعين  )٣(ذلك

إلا وإن كانت الرؤية البصرية هي الأعم والغالب  الإنسانالواقعة بإحدى حواس  أوبإدراك الجريمة 
اللمس كأن يسمع رجل  أوالتذوق  أوالشم  أوادراك الجريمة المشهودة قد يحصل بالسمع أنَّ 

 .)٤(سماع صيحات استغاثة أوالشرطة صوت اطلاقات نارية 

 إلىكان دخوله  إذاوبناءً على ذلك لا يعتد بمشاهدة رجل الشرطة لجريمة داخل منزل 

                                                           
/ب) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ علــى: "تكــون الجريمــة مشــهودة إذا ١نصــت المــادة ( )١(

شــوهدت حــال ارتكابهــا أو عقــب ارتكابهــا ببرهــة يســيرة أو إذا تبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا أثــر وقوعهــا أو تبعــه 
الجمهور مع الصياح أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو 
أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت بـه فـي ذلـك الوقـت آثـار أو علامـات تـدل 

 على ذلك".
ــة،التحقيــق الجنــائي والتصــرف فيــه  ،احمــد أبــو الــروس )٢( المكتــب الجــامعي الحــديث، الاســكندرية،  والأدلَّــة الجنائيَّ

 .١٠٥، ص١٩٩٨
ـــــة، منشـــــأة المعـــــارف، الاســـــكندرية،  ،د. حســـــن صـــــادق المرصـــــفاوي )٣(  ،١٩٨٢فـــــي أصـــــول الإجـــــراءات الجنائيَّ

 .٢٠٣ص-٢٠٢ص
 المُــتَّهمبض علـى عبـد السـلام مقبـل حامـد المليكـي، نطـاق صـلاحية مـأموري الضـبط القضـائي فـي مباشـرة اجـراء القـ )٤(

 .٧٥ص-٧٤، ص٢٠٠٤، اليمن، الإنسانفي حالات الجريمة المشهودة، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق 
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بأي طريقة تخالف الآداب وتتعارض  أوهذا المنزل بطريق غير مشروع ودون سند من القانون 
تكون هنالك مظاهر  نْ يجب أ إذ، )١(مع الحق في الخصوصية كالنظر من فتحات وثقوب الابواب

للقول بقيام حالة التلبس وان تكون مبنية على اسباب منطقية معقولة فالتلبس لا خارجية تكفي 
، فقد جاء في قرار لمحكمة جنح ديالى ما مضمونه ان هروب )٢(يبنى على مجرد الشك والاشتباه

(ع. ي. ع) والمتهمة (ع. ل. غ) بعد مشاهدتهم دورية شرطة النجدة تقترب من عجلتهم  المُتَّهم
رة من الليل بعد تلقي اخبار بوجود عجلة متروكة على الشارع، ومن ثَمَّ القبض في ساعة متأخ

ةً عليهم، ليس كافيا لإدانة المتهمين   أفرادوأنَّهما أنكرا ارتكابهم لأي فعل مخل بالحياء وأنَّ  خاصَّ
 .)٣(دورية النجدة ليس لديهم شهادة عيانيّة ضدهما

 أوضابط  أيفي حال الجريمة المشهودة أمام  الجزائيَّةوقد أجاز المشرع تحريك الدعوى 
قربه حتى وإنْ لم يكن مسؤولا من  أوكان حاضرًا في مكان ارتكاب الجريمة  إذامفوض شرطة 

عن المنطقة التي وقعت فيها فهم ملزمون بقبول الشكوى، والعلة من ذلك هو  الإداريَّةالناحية 
 مَّ ثُ ، )٤(العبث وسهولة القبض على فاعلها أو المحافظة على أدلَّة الجريمة ومعالمها من الضياع

وجبت على أ إذ )٥()٤٩في المادة (بحالة التلبس بالجريمة هتمام ذلك الا دَّ كَ نجد أنَّ المشرع قد أ
عند تلقيه اخبارًا عن جريمة مشهودة (شريطة ان تكون تلك الجريمة المسؤول في مركز الشرطة 

المنصوص عليها في المادة  الإجراءاتيتخذ  نْ الجنح دون المخالفات) أ أومن نوع الجنايات 
التحقيق والادعاء العام اخبار قاضي اولا فيجب عليه  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٤٣(

لغرض  محل الواقعة إلىاستنفارهم للحضور  أجلمكان وقوع الجريمة من  إلىبذلك قبل انتقاله 
ت المادة نصَّ  وقد ،)٦(المُتَّهمهروب  أوللحيلولة دون ضياع الأدلَّة  التحقيقيَّة الإجراءاتاتخاذ 

/اولا) من قانون الادعاء العام العراقي النافذ على "تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق إخبار ٩(
 أوجناية  أيالادعاء بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث 

 جنحة تتعلق بالمال العام".

                                                           
 .٢٠٣شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاردني)، مرجع سابق، ص ،د. فخري عبد الرزاق الحديثي )١(
 .٤٢٤ص-٤٢٠د. جلال ثروت ود. سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص )٢(
ـــم الـــدعوى  )٣( ـــالى، رق ـــالى الاتحادية/محكمـــة جـــنح دي قـــرار مجلـــس القضـــاء الأعلـــى/ رئاســـة محكمـــة اســـتئناف دي

 ).(قرار غير منشور، ١١/٦/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ج/٤٣٤
 .٢٧٥ص ق،مرجع ساب ،سعيد حسب االله عبد االله )٤(
 .٥٣صمرجع سابق، ، الجنائيَّة الإجراءات أصولالعكيلي،  الأميرعبد الاستاذ  )٥(
 .٤٢صمرجع سابق، جبار كاظم فرطوس الصجيري،  )٦(
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محل  إلىيجب على المسؤول في مركز الشرطة (عضو الضبط القضائي) الانتقال فورًا  إذ
 إلىالحادث لأهمية هذا الاجراء في المحافظة على أدلَّة الجريمة ومنع التلاعب بها وللوصول 

معلومات هامة تمكن من معرفة الحقيقة؛ ذلك لأنَّ الفاصل الزمني بين وقوع الجريمة وبين حضور 
الانتقال في كونه لازمًا لإجراء المعاينة على محل  أهمِّيَّةعضو الضبط القضائي يكون قريبًا فتبرز 

 أوثار الحادث وضبط وتفتيش الاشخاص والمحافظة على ما تركه الجاني في محل الحادث من آ
أدوات يحتمل أنْ تصل إليها يد العبث والتحريف والطمس في حال تأخر وصول السلطات  أوأسلحة 
ضرورية، فعند  إجراءاتما يسهل كثيرا من مهمة سلطة التحقيق من خلال ما يتخذه من  )١(المعنية

م بارتكاب قا الَّذيمحل الحادث يشرع بتدوين إفادة المجنى عليه لغرض معرفة الشخص  إلىوصوله 
 أهمِّيَّة، ولهذا الإجراء )٢(الجريمة وأسبابها وبواعثها والكيفية التي ارتكبت بها وما تخلف عنها من آثار

كبيرة فقد يتوفى المجني عليه ما يتسبب ذلك بضياع معلومات مهمة عن الجريمة من مصدرها 
للحصول على ما يمثل حدًا ادنى من  إليهشفويًا عن التهمة المسندة  المُتَّهمالاساس، كما ويَسأل 

للتمكن من التحرك في ضوء ذلك وضبط الاسلحة وكل ما له علاقة بارتكاب الجريمة  )٣(المعلومات
للجريمة للمحافظة عليها وأنْ يثبت حالة الأشخاص  الماديّةكما أنَّ عليه أنْ يقوم بمعاينة الآثار 

مغادرتهم وبيان ما تركه الحادث من  أوووقوفهم  الحاضرين فضلاً عن الأماكن ببيان كيفية دخولهم
بيان عدد الاطلاقات  أوآثار مثل بيان الأجزاء المهدمة من البناية والشظايا التي أعقبت الانفجار 

ذلك، فضلاً عن كل ما يفيد في كشف  إلىالحفر التي أحدثها الانفجار وما  أوالنارية وأماكن نفاذها 
شخص يرى أنَّه من الممكن الحصول  أي أوالشهود ومن كان حاضرًا الجريمة، ويقوم بسماع أقوال 

معرفة مرتكبها فكون الشهود  أوإيضاحات تفيد في معرفة ملابسات الجريمة  أومنه على معلومات 
التي حصلت بها الجريمة من شاهد الحادث يعني أنهم اقدر من غيرهم على وصف الكيفية  أول

هرب منه وما استعمله من وسيلة للهروب ما يسهل على  الَّذيوذكر اوصاف الجاني والطريق 
لعضو الضبط  نَّ أ إلىشارت ) أ٤٤المادة ( نَّ إ إذرجل الشرطة مهامه في التعرف على المجرم، 

حتى الابتعاد عنها حتى يفرغ من  أومن الحاضرين من مغادرة محل الواقعة  ايمنع أيً  نْ أالقضائي 
ذا الإجراء في الحصول على المعلومات التي قد تكون متوفرة نظرًا لأهمية هتحرير المحضر 

 نْ شركاء في الجريمة، كما له أ أولديهم عن الجريمة ومرتكبها بل قد يكونوا فاعلين اصليين 
رأى أنَّ لديه معلومات تخص الجريمة،  إذاشخص من خارج موقع الجريمة  أييطلب إحضار 

                                                           
 .١١٣صمرجع سابق، ، محمـد حسن كاظم الحسيناوي )١(
 .٢٦٤صأصول الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ، العكيلي الأمير الاستاذ عبد )٢(
 .٩٢المحاكمات الجزائية (العراقي)، مرجع سابق، ص أصولد. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون  )٣(
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وواضح من هذا النص أنَّه لا يخول  )١(ذلك في المحضريدون فإنَّ عليه أنْ وفي حالة الامتناع 
رجل الشرطة استعمال القوة في هذه الحالة وكل ما يمكن ان يتخذه هو أن يدون ذلك في 

/اولا) من قانون واجبات رجل ٢ينظمه، إلا أنَّه وفي المقابل نجد أن المادة ( الَّذيالمحضر 
قد أجازت لرجل الشرطة استعمال القوة  ١٩٨٠) لسنة ١٧٦الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (

 واجباته مشترطًا ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف. أداءبالقدر اللازم بما يمكنه من 

رجل الشرطة في محضر لها أهميتها في الاثبات وفي التحقق من  إجراءاتوعملية تدوين 
بالإجراءات المتخذة أمر واجب على ، ومن ثَمَّ فإن تنظيم محاضر الإجراءاتمدى شرعية تلك 

الشكوى  أوبدءًا من تقديم الإخبار  إجراءاتيتضمن كل ما اتخذه من  نْ رجل الشرطة على أ
محل الحادث وساعة ومكان  إلىأثناء وصوله  إجراءاتمحل الحادث وما اتخذه من  إلىوانتقاله 

، وبعد ذلك يتم )٢(والآثار المتبقية من الجريمة ومن ثَمَّ يقوم بتوقيعه والحاضرين الإجراءاتتلك 
محل الواقعة  إلىه وصولِ  العام عندَ  عضو الادعاء أوالمحقق  أوقاضي التحقيق  إلى تقديمه

 .)٣(التحقيق إجراءاتمن  كلفه أيا منهم بأجراء ما  إذا لاّ وبذلك تنتهي مهمته إ

نَّ للمسؤول في مركز الشرطة بصفته عضو ضبط قضائي في الجريمة المشهودة (كما إ إذ
كانت الجريمة  إذاوله ايضًا في حال ما  ،جنحة أوبجناية  المُتَّهم) أنْ يقبض على الأفرادلعامة 

مكان تحت  أي أو المُتَّهمجنحة عمدية مشهودة (متلبس بها) "ان يفتش منزل  أوالمرتكبة جناية 
اتضح من قرينة  إذاالاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة  أوالاوراق  أوحيازته ويضبط الاشخاص 

 . )٤(قوية أنَّها موجودة فيه"

على المسؤول في مركز الشرطة  فإنَّ  "مخالفةكانت " إذاالجريمة  نَّ أ إلىوأخيرًا نشير 
المحقق  أوقاضي التحقيق  إلى عنهاا موجزً ا يرسل تقريرً  نْ ا بوقوع مخالفة أخبارً إعند تلقيه 
المنطبقة على الحالة كما بينت  القانونيَّةسماء الشهود والمادة أ إلىضافة سم المخبر إيتضمن ا

                                                           
ــة، مرجــع ســابق، ، العكيلــي الأميــر الاســتاذ عبــد )١( ، ومــن الجــدير بالــذكر ان ٢٦٥صأصــول الإجــراءات الجنائيَّ

) من ٢٤١و ٢٣٨احكام المادتين ( الامتناع هنا يشكل جريمة ويعرض الشخص الممتنع للمسائلة الجزائية وفق
 .قانون العقوبات العراقي النافذ

د. فخـــري عبـــد الـــرزاق صـــلبي الحـــديثي، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة (العراقـــي)، مرجـــع ســـابق،  )٢(
 .٩٣ص

ــالمحاكمــات الجزائيــة النافــذ أصــول) مــن قــانون ٤٦ينظــر: المــادة ( )٣( د ، لمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر: الاســتاذ عب
 .٩٩ص-٩٦الأمير العكيلي ود. سليم ابراهيم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص

النافذ ، لمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر: الاسـتاذ المحاكمات الجزائية العراقي  أصول) من قانون ٧٩ينظر: المادة ( )٤(
 .٢٨٢الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص
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 إلىيصدر القرار بإحالته  نْ ويستلزم وجوب تدوين إفادة المخبر قبل أ ،/ب)٤٩ذلك المادة(
 .)١(محكمة الجنح

  

                                                           
 المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. أصول/ج) من قانون ١٣٤ينظر: المادة ( )١(
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 المبحث الثاني
 ا للتشريع العراقيالابتدائي وفقً  بالتحقيقاختصاص الشرطة 

ة به وهي قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائي هو أن تتولاه السلطة المختصَّ  الأصلإنَّ 
غيرها وذلك لخطورة  أخرىسلطة  إلىشرافه وألاّ تعهد به حققين الذين يعملون تحت رقابته وإ والم

 إلىقد تؤدي  إجراءاتلما تنطوي عليه من  )١(الجزائيَّةة هذه المرحلة من مراحل الدعوى وأهميَّ 
 إلىبتقديمه  إنسانمن نتيجة مفادها تقرير مصير  إليهات واستباحة حرمات وما تقود هدر حريّ 

؛ لذا كان حريًا إليهتبرأته مما نسب  أوفراج عنه الإ أوالمحاكمة موصومًا بالاتهام بارتكاب جريمة 
بمن يتولى هذه المهمة أن تتوفر فيه سمات الحيدة والكفاءة والاستقلال، إلا أنَّه واستثناءً من هذا 

في حالات أشار إليها  )٢(التحقيق إجراءاتفقد أجاز المشرع لجهاز الشرطة أن يتولى  الأصل
العراقي النافذ حرصَا منه على سلامة التحقيق والمحافظة على  الجزائيَّةالمحاكمات  صولأُ قانون 

 التحقيق. إجراءاتأدلته ومنع إفلات المجرم ولضرورة تقتضيها سرعة 

تاريخية عن دور جهاز الشرطة العراقي في التحقيق لذلك سنعمل على بيان نبذة 
 العراقيَّةاز الشرطة ، ومن ثَمَّ بيان الاختصاص الاستثنائي لجهالأولالابتدائي في المطلب 

 العراقيَّةلاختصاص جهاز الشرطة  القانونيَّةالقيمة  سَنُبَيِّنُ بالتحقيق في المطلب الثاني، في حين 
 بالتحقيق في المطلب الثالث.

 

 
                                                           

الدعوى الجزائية عن الدعوى المدنية التي تقام يميز  من الجدير بالملاحظة أنَّ التحقيق الابتدائي هو ما )١(
دعوى المدنية حيث يكون دور القاضي في ال، تسبقها مرحلة تمهيدية نْ أمام المحكمة المدنية دون أمباشرة 

سلبيا معتمدا على مبدأ اساسي وهو مبدأ حياد القاضي؛ فالدعوى المدنية "نشاط يجري امام القاضي" حيث ان 
التي تؤيد طلباتهم وليس للقاضي  الأدلَّةاطراف الدعوى ملزمون بعرض طلباتهم امام القضاء وهم من يقدمون 

كس الدعوى الجزائية التي يمكن وصفها بأنها "نشاط تؤيد طلبات اطراف الدعوى؛ بع أخرى أدلَّةالبحث عن 
واكمال النقص في  الأدلَّةا كونه ملزم بالتحري والتنقيب عن يجابيً قاضي" حيث يكون دور القاضي فيها إال

التحقيق الابتدائي في قانون أصول  حسن الجوخدار، د.، ينظر: كما هيإلى الحقيقة  وصولاً  الأدلَّة
، وكذلك د. محمـد زكي أبو ١٩ص، ٢٠١١، ٢المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط

 .٢٠ص-١٨عامر، مرجع سابق، ص
يجدر الاشارة هنا إلى أنَّ النظام الانجلو و ، ٣١٦ص-٣١٥ينظر: د. عوض محمـد عوض، مرجع سابق، ص )٢(

للبوليس ورجال الشرطة مهمة التحرِّي والبحث عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها ويعهد إليهم أيضًا  ناطقد أ مريكيأ
جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق الاولي، ينظر: د. ضياء عبد االله عبود جابر الجابر الاسدي ومروة شاكر 

 .١٤٩حسين، مرجع سابق، ص
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 الأولالمطلب 
 نبذة تاريخية عن دور جهاز الشرطة العراقي في التحقيق الابتدائي

 صولأُ عليه قانون  صَّ العراقي لم تكن وليدة ما نَ  إنَّ إناطة مهام تحقيقية لجهاز الشرطة
البغدادي (الملغى) قد  الجزائيَّةالمحاكمات أُصول نَّ قانون إ إذالعراقي النافذ،  الجزائيَّةالمحاكمات 

 .)١(منح جهاز الشرطة صلاحيات في التحقيق الابتدائي
 الجزائيَّةالمحاكمات أُصول دور الشرطة في التحقيق الابتدائي في ظل قانون  سَنُبَيِّنُ لذلك 

دور الشرطة في التحقيق الابتدائي في ظل  سَنُبَيِّنُ ، ومن ثَمَّ الأولالبغدادي الملغى في المطلب 
 العراقي النافذ، وكما يلي: الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون 

 الأولالفرع 
 الجزائيَّةالمحاكمات  أصولدور الشرطة في التحقيق الابتدائي في ظل قانون 

 البغدادي (الملغى)
 ١٩١٨في تشرين الثاني عام  البغدادي الجزائيَّةالمحاكمات أُصول عند صدور قانون 

أُصول محل قانون  حيث حلَّ  ١٩١٩من كانون الثاني سنة  الأولصبح نافذ المفعول في والذي أ
 يَ مِّ وقد سُ  ،)٢(حتلال البريطاني للعراق، وذلك بعد الا١٨٧٩العثماني لعام  الجزائيَّةالمحاكمات 

بالبغدادي لأنَّه وُضع ليطبق في بداية الأمر على المناطق التي خضعت لقوات الاحتلال 
اساسًا على قانون تحقيق  ، وقد بُنيَ )٣(جميعها البريطاني ثم طبق بعد ذلك على مناطق العراق

ساسًا بناءً على ما أصدره اللورد كتشنر من تعليمات وذلك تم وضعه أ الَّذيالجنايات السوداني 
بعد أن خضعت السودان للاحتلال البريطاني فضلاً عن بعض النصوص التي أُخذت من قانون 

المصري وهما بالأصل يعودان  الجنائيَّة الإجراءاتالعثماني وقانون  الجزائيَّةالمحاكمات  صولأُ 

                                                           
/د) التحقيقات بالنصّ على أنَّها "تشمل ٣/١لبغدادي في المادة (فقد عرَّف قانون أصول المحاكمات الجزائية ا )١(

جميع الإجراءات القانونيَّة المقصود بها جمع الأدلَّة والتي يديرها أحد ضباط البوليس أو المحققين أو أي 
 .شخص آخر غير حاكم يكون مأذونًا من الحاكم بذلك"

 .أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذينظر: الفقرة (أ) من المذكرة الايضاحية لقانون  )٢(
سيف محمـد نعمه العوادي، قاضي التحقيق (دراسة مقارنة)، مركز الدراسات العربية للنشـر والتوزيـع، جمهوريـة  )٣(

قــد أورد تعــديلا علــى  ١٩٣١) لســنة ٤٢، ومــن الجــدير بالــذكر ان الــذيل رقــم (٢٧، ص٢٠٢١مصــر العربيــة، 
زائية البغدادي بأن أشار إلى أنَّ القانون المذكور يطبق على مملكة العراق بأسرها قانون أصول المحاكمات الج

 .وأنَّ كل إشارة وردت في الأصول المذكورة عن أنحاء أو جهات العراق تعتبر كإشارة إلى مملكة العراق
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وضع  مَّ ، وقد تَ )١(١٨٠٨الفرنسي لعام  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون  إلىفيما أخذاه من أحكام 
ولى على أمل إصدار قانون جديد لأُصول لة اثناء فترة الحرب العالمية الأُ جاهذا القانون في عُ 

وذلك بعد أن تضع الحرب أوزارها، وقد راعى المشرع الظروف المحيطة به  الجزائيَّةالمحاكمات 
والمتمثلة بحالة الحرب والاحتلال مقتصرًا في تطبيقه على ما أسماه الجرائم ذات الطابع المدني 

تلك التي ترتكب من قبل أحد المواطنين تجاه الآخر أمّا الجرائم ذات المساس بسلامة الجيش  أي
، لذا نجد أنَّه )٢(ها تكون من اختصاص المحاكم العسكرية عن جرائم الحرب فإنَّ وطمأنينته فضلاً 
 إلىالعسكرية على أحكامه معتمدًا سمة السرعة وميله  الجزائيَّةالمحاكمات  صولأُ قد غلبت روح 

كثيرة أحاطت به  أخرىدليل قانوني وإن كان ضعيفًا فضلاً عن عيوب  الشدة والأخذ بأيّ 
 .)٣(وتضمنتها نصوصه

وبموجب القانون المذكور كانت وظيفة التعقيب والتحري فضلاً عن التحقيق يتولاها 
 الجزائيَّةفي تحريك الدعاوى  الأساسيَّةجانب وظيفته  إلىموظف يدعى "النائب العمومي" يتولاها 

وتعقيبها كما كان له في سلطة قضائية في إصدار أوامر القبض والتوقيف والإفراج عن المشتبه 
نَّ المشرع قد سار في هذا القانون على مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وقد أ أي )٤(فيهم

يضاحية أشارت المذكرة الا إذتولى هذه المهام في بداية الأمرِ ضباط من الشرطة البريطانية، 
منح التحقيقات التي يجريها رؤساء  إلىالبغدادي الملغى  الجزائيَّةالمحاكمات  أصوللقانون 

النيابة العمومية  أعضاءالممنوحة في النظام الفرنسي لتحقيقات  القانونيَّةضباط البوليس الصفة 
البوليس الراقين والذين لديهم نصيب وافر  أعضاءواستلزم في النائب العمومي أن يعين من بين 

الحاضرة فإنَّ من يَصلح لتلك الوظيفة هم نواب قومسيري  الأحوالمن التربية وتبعًا لذلك فإنَّه في 
، ومن ثم أُودعت )٥(القانون نوابًا عموميين للجهة التي يقيمون فيها إذ عَدَّهمالبوليس البريطانيين 

                                                           
مطبعـــة -لنهضـــةكامـــل الســـامرائي، قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة البغـــدادي وتعديلاتـــه وذيولـــه، مكتبـــة ا )١(

 .٣، ص١٩٦٢النجاح، بغداد، 
 .) من المذكرة الايضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغى١ينظر: الفقرة ( )٢(
 .٢٨ص-٢٧ينظر: سعيد حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ص )٣(
 .٣٩، ص٢٠١٨د. مازن خلف ناصر، أصول التحقيق الجنائي، دار السنهوري، بيروت،  )٤(
) مـــن المـــذكرة الايضـــاحية لقـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة البغـــدادي الملغـــى، لمزيـــد مـــن ٦ينظـــر: الفقـــرة ( )٥(

، قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة البغــدادي، ٢التفاصــيل ينظــر: ســلمان بيــات، القضــاء الجنــائي العراقــي، ج
 .١٧، ص١٩٤٨مطبعة التفيض ، بغداد، 
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 أيبعد انسحاب القوات البريطانية،  العراقيَّةباط ومفوضي الشرطة ض إلى العامَّةأعمال النيابة 
 .)١(نَّه من الناحية العملية كان رجال الشرطة هم من يشغلون وظيفة النائب العموميا

 )٢(١٩٣١لسنة  ٤٢رقم  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولصدر ذيل قانون  ١٩٣١وفي عام 
 )٣(بموجبه إلغاء وظيفة النائب العمومي بموجب الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه جرىوالذي 

) لسنة ٤٢واستحدثت وظيفة "محقق" وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الذيل رقم (
ضابط  أيله أن يعين بهذه الصفة  الَّذيأنَّ المحقق يعين من قبل وزير العدلية  إلى ١٩٣١
هذه الوظيفة، وقد أُنيطت بالمحقق مهام وواجبات  أداءموظف آخر يراه قادرًا على  أي أوشرطة 

ة، أما الأوامر ال)٤(التحقيق وذلك بأن يتولى بداية التحقيق تحت مراقبة وأوامر حاكم الجزاء  خاصَّ
رها حص إلىبالقبض والتفتيش فقد أشارت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون المذكور 

عطت الفقرة الثانية من المادة المذكورة لوزير من ذلك فقد أ ه واستثناءً لا انَّ بحكام الجزاء فقط إ
ماكن التي يتعسر فيها رطة سلطات حاكمية وذلك في تلك الأالعدلية صلاحية تخويل ضباط الش

تحويل  مَّ تَ ، وبذلك فقد )٥(مراجعة الحكام دون تأخير وذلك لغرض إصدار أوامر التوقيف والتفتيش
للمحقق وفصلها عن وظيفة المدعي العام، والتي أُنيطت بموظف يدعى كافة صلاحية التحقيق 

ضباط التحقيق  إلى، وقد أُنيطت صلاحيات النائب العام المتعلقة بالتحقيق )٦("المدعي العام"
عاون ا سلطة مومعاونيهم حيث كانت وزارة العدلية تمنح مدير الشرطة سلطة ضابط تحقيق أمّ 

معاون مدير الشرطة وكان ذلك يتم بناء على اقتراح من مدير  إلىضابط تحقيق فقد كانت تمنح 
شرافهم، في حين أنَّ واجبات النائب د حكام الجزاء الذين يعملون تحت إالشرطة العام مرفقا بتأيي

تولاها ما العام المتعلقة بتعقيب الدعاوى وحضور جلسات المحاكم والطعن في الأحكام فقد كان ي

                                                           
، ومــن الجــدير ٣٨، ص١٩٥٤، مطبعــة العــاني، بغــداد، ٣المحاكمــات الجزائيــة، طعبــد الجليــل برتــو، أصــول  )١(

) مـن المـذكرة الايضـاحية لقـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة البغـدادي الملغـى أشـارت ٦بالذكر هنـا ان الفقـرة (
ليس إلــى مــا نصــه "...قــد يكــون مــن الممكــن اختيــار بعــض الــوطنيين المتعلمــين ليكونــوا ضــباطًا فــي قــوة  البــو 

 .وتعيينهم نوابًا عموميين أو معاونين لهم"
 .٢٣/٤/١٩٣١) في ٩٧٢وقد نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( )٢(
 ) على "يستبدل كل ما ورد من تعبير (نائب عمومي) في الأصول بتعبير (محقق).٥/١نصت المادة ( )٣(
قـانون تعـديل قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة  ١٩٣١) لسـنة ٤٢) مـن الـذيل رقـم (٥/١ينظر: نص المـادة ( )٤(

 البغدادي الملغى.
 .٥٦١سلمان بيات، مرجع سابق، ص )٥(
ــا إلــى "تشــكل فــي وزارة العدليــة دائــرة للادعــاء العــام تحــت رئاســة ٦/١نصــت المــادة ( )٦( ) مــن الــذيل المــذكور انف

 المدعي العام)".موظف يدعى ب (
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، وبذلك فقد انتقلت سلطة التحقيق بموجب الذيل المذكور من النائب )١(يسمى ممثل الشرطة
المحققين الذين كان أغلبهم من رجال الشرطة، في حين أنَّ وظيفة الاتهام وتعقيب  إلىالعمومي 

المشرع ، وبذلك فإنَّ )٢(الدعوى العمومية أصبحت من مهام وصلاحيات المدعي العام ونوابه
، وقد أساغ )٣(قالعراقي قد فصل بموجب هذا القانون بين واجبات الادعاء وبين ووظيفة التحقي

القانون المذكور إنابة ضباط الشرطة عن المدعي العام وذلك في الأماكن التي لا يوجد فيها نائب 
المناطة به جميعها ت في حالة وجوده إلاّ أنَّه يتعذر عليه القيام بالمهام والواجبا أوللمدعي العام 

 .)٤(ضباط الشرطة أن يقوموا بواجباتهم تحت أوامر المدعي العام أيوعليهم 

ن يكون المحقق من خريجي كلية الحقوق لإبعاد ضباط أوقد كان من المفترض 
ومفوضي الشرطة عن أعمال التحقيق، إلا أنَّه عند تأسيس الحكم الوطني في العراق ونتيجة لقلة 

ضباط  إلىسناد وظيفة التحقيق أن يتم إ إلىعدد خريجي كليات الحقوق فإن الحاجة دعت آنذاك 
رقم  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولصدر ذيل قانون  ١٩٣٣، وفي عام )٥(الشرطة ومأموري المراكز

عن الجرائم التي لا يتوقف  التحرِّيعطى للمدعي العام ونوابه الحق في أ الَّذي ١٩٣٣) لسنة ٥٦(
قامة كما له إ القانونيَّةن يتولى الأمر بإجراء التعقيبات إقامة الدعاوى بخصوصها على شكوى وأ

شراف والتوجيه على ما باسم المجتمع ونيابة عنه ، كما أعطى له حق الإ الدعوى بالحق العام
لادعاء من وظائف ا يُعدُّ ا يقوم به المحققين من أعمال تحري وتعقيب وجمع أدلة وغير ذلك ممّ 

رشادات وأوامر المدعي العام ونوابه وذلك بمقتضى المادة الخامسة العام وأوجب عليهم اتباع إ
لك فقد استحدث وظيفة حاكم التحقيق للقيام بمهام التحقيق بمعناه الواسع  عن ذ، فضلاً )٦(منه
حكام جزاء من الدرجة  وعَدِّهم، )٧(وجمع الأدلَّة التحرِّيجانب التحقيق مهمة  إلىيشمل  الَّذي

إصدار القرارات التي  يتطلبها التحقيق وهي التكليف بالحضور والأمر  أجلالثالثة وذلك من 
                                                           

 .١٠٨، ص٢٠١٠، دار ومكتبة الأمير، بغداد، ٣مدحت المحمود، القضاء في العراق، ط )١(
زهيـر كــاظم عبــود، "تحقيــق القضــاء ام تحقيــق النيابــة"، مقـال منشــور فــي موقــع المكتبــة القانونيَّــة العربيــة، متــاح  )٢(

 على الموقع الالكتروني الآتي:

    https://www.bibliotdroit.com) ١/١٠/٢٠٢٢(تاريخ الزيارة:                                         
 .١٣د. سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٩٣١) لسنة ٤٢) من قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم (٦/٣ينظر: المادة ( )٤(
 .٤٤سابق، صعلي السماك، مرجع  )٥(
 .١٠٩مدحت المحمود، مرجع سابق، ص )٦(
ـــة، بغـــداد، ٣ط ،المرشـــد إلـــى الـــدعوى الجزائيـــة وتطبيقاتهـــاجمعـــة ســـعدون الربيعـــي،  )٧( ، ٢٠٠٧، المكتبـــة القانونيَّ

 .١٠٩ص



ي والتحقيق                                                           ٨٠الفصل الأول: دور الشرطة العراقية في مرحلة التحرِّ

 
 

٨٠٨

 )١(والتفتيش والتوقيف وتمديد التوقيف وإخلاء السبيل والإحالة وغلق الدعوى والافراجبالقبض 
وليتولى الإشراف والرقابة على أعمال المحققين بدلاً من حكام الجزاء، الذين مُنعوا بموجب الذيل 

 إذاالمذكور من النظر في القرارات التي تصدر من حكام التحقيق بغلق الدعوى والإفراج إلاّ 
 .)٢(قررت المحكمة الكبرى ذلك

المحاكمات  أصولقانون تعديل ذيل قانون  ١٩٣٤) لسنة ٢٣وبصدور قانون رقم (
ن الدرجة الثانية وصار حكام جزاء م )٣(اصبح حكام التحقيق ١٩٣٣) لسنة ٥٦رقم ( الجزائيَّة

نيطت به وقد أُ ، )٤( عن المحققينكثر من حاكم تحقيق في اللواء فضلاً بالإمكان أن يتم تعيين أ
حاكم التحقيق) مهام التحقيق العدلي واتخذ المحققون العدليون دوائرهم في مراكز الشرطة،  أي(

 .)٥(شراف حكام التحقيقمتعون بسلطة محقق يمارسونها تحت إا ما يتوكان مأموري المراكز غالبً 
) ١٠٦البغدادي قد تولى في المادة ( الجزائيَّةالمحاكمات  صولأُ قانون  وجدير بالذكر أنَّ 

قي التحقيق قد بَ  نَّه من الناحية العملية فإنَّ المحقق العدلي ومحقق الشرطة إلا أتنظيم العلاقة بين 
تنتشر مراكز  إذبيد ضباط ومفوضي الشرطة يمارسونه حسب دائرة الاختصاص المكاني لهم، 

، فقد كان لضباط )٦(ين ومشاق التحقيقة عدد المحققماكن فضلاً عن قلّ الشرطة في أغلب الأ
كانوا يحضرون المرافعات بصفتهم نوابًا عن  إذالشرطة حق النيابة عن المدعي العام في المحاكم 

المدعي العام يتبعون له ويخضعون لتوجيهاته فكان لكل ضابط شرطة أن ينوب عن المدعي 
ولى صفة محقق الشرطة صفتان الأ، فقد كان لضباط )٧(العام وإن لم تكن له هذه الصفة خصيصًا

، أمَّا الصفة الثانية فهي صفة ١٩٣١) لسنة ٤٢بموجب المادة الخامسة من القانون ذي الرقم (
ممثل المدعي العام وفق المادة السادسة من القانون المذكور وقد خولت وزارة العدلية تلك الصفة 

                                                           
 .١٩٣٤) لسنة ٥٦) من قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢ينظر: المادة ( )١(
 .٥٦٩ص-٥٦٨يات، مرجع سابق، صينظر: سلمان ب )٢(
) فــي ٢١٨وقــد اســتبدلت كلمــة (حــاكم) بكلمــة (قاضــي) وبموجــب قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل ذي الــرقم ( )٣(

 .لتحل محلها اينما وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ٢٠/٢/١٩٧٩
 .٢٩سعيد حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ص )٤(
 .٥٤، ص١٩٥١بغداد، -، مطبعة بغداد، العراق٢محمـد احمد العمر، المرشد إلى الصكوك الجزائية، ط )٥(
شــرح قـانون أصــول بـراء منــذر عبـد اللطيـف، ، وكــذلك د. ٤٥ص-٤٤ينظـر: علـي الســماك، مرجـع سـابق، ص )٦(

 .١٠١مرجع سابق، صالمحاكمات الجزائية، 
إلــى أنــه "يســوغ إنابــة  ١٩٣١) مــن ذيــل ٦/٣، وقــد اشــارت المــادة (٨٩عبــد الــرحمن خضــر، مرجــع ســابق، ص )٧(

ضــباط الشــرطة عــن المــدعي العــام فــي الامــاكن التــي لا يوجــد فيهــا نائــب المــدعي العــام، أو يوجــد فيهــا ولكــن 
 .يتعسر عليه القيام بجميع الواجبات"
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جميعها جباته وا أداءيتعسر عليه  وأعام  لكل ضابط شرطة في الأماكن التي لا يوجد فيها مدعٍ 
 .)١(٢٢/٥/١٩٣١) في ٢٦٠مرها المرقم (بموجب أ

البغدادي قد فصَّل واجبات  الجزائيَّةالمحاكمات  صولأُ نَّ قانون أ إلىخيرًا ونشير أ
جنحة لم تكونا  أوبارتكاب جريمة من نوع جناية  إليهالبوليس (مأمور المركز) عند وصول بلاغ 

لا  إذالمحقق  إلىمرتكبتين حديثاً فأوجب عليه تدوين إفادة المخبر وتوقيعها وتقديم تقرير عنها 
المحقق، أمّا لو كانت الجريمة المرتكبة من نوع "مخالفة"  إلىيحيلها  وإنَّمايجوز له التحقيق فيها 

ما لم يرَ أنَّها من القضايا التي المحكمة بدعوى موجزة  إلىفعليه القيام بتقديم أوراق القضية 
جنحة  أوالمحقق، أمّا لو كانت الجريمة جناية  إلىتستوجب التعمق فيها فيتولى حينئذ إحالتها 

جريمة مشهودة فعليه القيام بجمع الآثار الجرمية والأدلَّة المتعلقة بالجريمة  أومرتكبة حديثاً 
إلا قضية كأصل عام؛  أييجوز له التحقيق في  والمحافظة عليها قبل اندثارها وفيما عدى ذلك لا

مأمور مركز الشرطة في  إلىالمشرع قد أجاز له ذلك في حالة صدور أمر من المحقق أنَّ 
 أوالتحقيق في أية جريمة كأن تكون الجريمة واقعة في مكان بعيد عن مركز عمل المحقق 

 إلىوإحالتها  الإجراءاتماهل في رأى أنَّ التأخير والت إذا أو ،أخرىلانشغاله بتحقيق جرائم 
حقاقًا للحق أن يتولى ه يكون له إ؛ لذا فإنَّ )٢(المحقق يترتب عليه إلحاق ضرر بالعدالة والحقيقة

ا المحقق فتبقى قاصرة تحقيقات مأمور المركز تختلف عن تلك التي يجريهإلا أنَّ التحقيق فيها، 
 .)٣(ا على سبيل الحكايةشفويً  المُتَّهمفادة على تدوين إفادات الشهود دون تحليف وإ 

 الفرع الثاني
 الجزائيَّةالمحاكمات  أصولالتحقيق الابتدائي في ظل قانون  دور الشرطة في

 ١٩٧١) لسنة ٢٣( مرق
البغدادي قد وضع على عجالة وأثناء  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولذكرنا سابقًا أنَّ قانون 

 الَّذيولى، وقد تبين فيما بعد مدى النقص الحرب العالمية الأتقرة وهي فترة فترة وأوضاع غير مس
التعديلات التي طرأت عليه مرارًا وتكرارًا بصدور العديد من قوانين  كامه، فأدت كثرةاكتنف أح

 دتْ البغدادي والتي أ الجزائيَّةالمحاكمات  أصولالتعديل والتي اصطلح على تسميتها ذيول قانون 
إضافة قواعد وأحكام عديدة اكمالاً لنواقصه وإلغاء العديد من القواعد التي ثبت عدم  إلى

                                                           
 .١٨٩ص-١٨٨عبد الرحمن خضر، مرجع سابق، ص )١(
) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة البغـدادي الملغـى علـى: "يجـب علـى كـل ضـابط ٩٨فقد نصت المادة ( )٢(

) إذا رأى عنـــد وصـــول الـــبلاغ إليـــه أن ٩٦منـــوط بنقطـــة بـــوليس أن يحقـــق جـــرائم خـــلاف المـــذكورة فـــي المـــادة (
كــذلك إذا أمــره المحقــق بتحقيقهــا"، التــأخير المترتــب علــى إحالتهــا إلــى هيئــة أعلــى قــد يضــر بــأغراض العدالــة، و 

 .١٠٧لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الجليل برتو، مرجع سابق، ص
 .٢٣٥ص-٢٣٤عبد الرحمن خضر، مرجع سابق، ص )٣(
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عدم قدرة القانون على مواكبة التغييرات والتطورات على الرغم من كثرة  إلىصلاحيتها ما أدى 
التعديلات التي طرأت عليه، فضلاً عن ذلك فإنَّ تحقيق العدالة استوجب ادخال مبادئ جديدة؛ 

قد اصيبت أحكامه بالتشتت وصعوبة مراجعة ما تضمنه من أحكام ونصوص، ما دفع وزارة لذا ف
الإجرائية  الجزائيَّةمعتمدًا على القوانين  الجزائيَّةإعداد لائحة بقانون جديد للأُصول  إلىالعدل 

للعديد من الدول العربية منها مصر وليبيا والإبقاء على العديد من القواعد والنصوص التي 
البغدادي والتي أثبتت بأنَّها صالحة للأخذ والعمل بها،  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولضمنها قانون ت

رقم  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولفتم اعتماد هذه اللائحة وتشريعها ونشرها بقانون جديد هو قانون 
يبدأ ل ١٩٧١/شباط/١٤فصدر القانون الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ  ١٩٧١) لسنة ٢٣(

 .)١(البغدادي الجزائيَّةالمحاكمات  أصولالعمل به بعد شهر من تأريخ نشره والغاء قانون 

العراقي النافذ بتوضيح  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولوقد جاءت المذكرة الإيضاحية لقانون 
ما جاء من أفكار جديدة وضعت موضع التطبيق في القانون الجديد منها ما يتعلق باستحداث 

جاءت المادة  إذوظيفة الضبط القضائي وسلطاته وأعماله والاشخاص المنوط بهم هذه المهمة، 
بط القضائي الض أعضاء) منه لتضع ضباط الشرطة ومأموري المراكز والمفوضين على قمة ٣٩(

حدث  عن ذلك فإن القانون الجديد قد أومنحتهم اختصاص الضبط العام لجميع الجرائم، فضلا
وصلاحيات للمسؤول في مركز الشرطة في مجال التحقيق الابتدائي حسب ما اوردته  ادورً 

 ةالتحقيقيَّ للإجراءات  قانونيَّة) من القانون المذكور حرصا منه على منح قيمة ٥٠-٤٩المادتان (
كي لا تكون دون جدوى التي يقوم بها المحقق  الإجراءاتالمتخذة من قبل الشرطة وعدَّها بحكم 

ةرغم أهميتها   .)٢(وأنَّها تأتي في المراحل الأولى لوقوع الجريمة خاصَّ

الملاحظ على القانون الجديد أنَّهُ لم يورد محكمة التحقيق من ضمن المحاكم إلا أنَّ 
أنَّه قد أناط بقاضي التحقيق  /أ) على الرغم من١٣٧التي اشار اليها القانون في المادة ( الجزائيَّة
ورد تسمية محكمة التحقيق  وإنَّما، الجزائيَّةالصلاحيات والاختصاصات في مجال الدعوى  أبرز

 ) من قانون التنظيم٣٥/عاشرا) والمادة (١١المحاكم التي جاء ذكرها في المادة ( إحدىبعدِّها 
 .)٣(١٩٧٩) لسنة ١٦٠القضائي رقم (

 أصولالتحقيق الابتدائي في ظل قانون  إجراءاتفي  العراقيَّةدور الشرطة  إلىوبالنسبة 
العراقي النافذ؛ فقد منح القانون المذكور ضباط الشرطة ومأموري المراكز  الجزائيَّةالمحاكمات 

                                                           
 .٣٠سعيد حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ص )١(
 .٧، ص١٩٧١د. عباس الحسني، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، مطبعة الارشاد، بغداد،  )٢(
عماد حسن مهوال الفتلاوي، قاضي التحقيق في العراق اختصاصاته في قانون أصول المحاكمات الجزائية  )٣(

 .١٠، ص٢٠١٥المعدل، دار الوارث للطباعة والنشر، كربلاء المقدسة،  ١٩٧١) لسنة ٢٣رقم (
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والمفوضين وعلى سبيل الاستثناء بعضًا من سلطات التحقيق بمنحهم سلطة محقق وذلك في 
أجاز لهم تولي مهام التحقيق بالنسبة لجرائم الجنايات والجنح  إذحالات محددة اشار لها القانون، 

كانت الجريمة مشهودة ووسع من صلاحياتهم وسلطاتهم في هذا المجال لأهمية دور  إذافي حال 
موقع  إلىمن يصل  أولكونهم لالشرطة في حفظ اثار وادلة الجريمة والقبض على المتهمين 

الجريمة، ومن ثَمَّ عاد ليمنحهم سلطة محقق كاملة في اية جريمة في حالة صدور الأمر إليهم 
 إذاالتحقيق في حالة  إجراءاتمنحهم سلطة تقديرية بتولي  إذالمحقق  أويق بذلك من قاضي التحق

 الإجراءاتؤخر به المخبر على قاضي التحقيق تُ  إحالةفي  نَّ سؤول في مركز الشرطة أاعتقد الم
قد  أولحاق ضرر بسير التحقيق إ إلىتؤدي  أوما يترتب عليه ضياع معالم الجريمة بشكل عام 

على المحقق  أوعلى القاضي  التحقيقيَّةوراق على أن يسارع بعرض الأ المُتَّهمهروب  إلىيؤدي 
ر قد أجازت لرئيس مجلس /ه) من القانون المذكو ٥١فضلاً عن كون المادة ( )١(فور الفراغ منها

 على منح سلطة محقق لضباط الشرطة ومفوضيها.القضاء الأ

لم يترك التحقيق بيد النافذ  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولفي قانون المشرع العراقي  إنَّ 
جعل التحقيق اساسًا من اختصاص قاضي التحقيق والمحققين الذين  وإنَّماالشرطة جهاز ورجال 

يعملون تحت إشرافه وبالنظر لأهمية هذه المرحلة لما فيها من مساس بحريات الاشخاص وحرمة 
قضاة التحقيق  ءاته من أعمال القضاء وانَّ جراجهة قضائية وذلك لأنَّ التحقيق وإ مساكنهم فأناطه ب

، فضلاً عمَّا يتطلبه التحقيق الإجراءاتوالمحققين الذين يعملون تحت إشرافهم أعلم بخطورة تلك 
عمالهم لا تمت توافر في عضو الضبط القضائي لأنَّ أمن نضج ومؤهلات ووعي قانوني لا ت

واجب اتخاذها بصددها، باستثناء طائفة المتعلقة بالجريمة والإجراءات ال الأعمال إلىصلة ب
ساسا في التصدي للجريمة اكز والمفوضين الذين ينصب عملهم أضباط الشرطة ومأموري المر 

المحاكمات  صولأُ ، لذلك نجد أنَّ المشرع العراقي في قانون الأساسيَّةمنها فهي وظيفتهم  والحدِّ 
التحقيق في حالات معينة تطرق  إجراءاتالعراقي النافذ قد أجاز لهم ممارسة بعضًا من  الجزائيَّة

 .)٢(إليها في القانون المذكور واستوجبتها حالة الضرورة

العراقي النافذ قد  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولولذلك فإنَّ المشرع العراقي في قانون 
وجمع الأدلَّة (كما بينا  التحرِّيفي  الأصليَّةجانب وظيفتها  إلىاستحدث وظائف تحقيقية للشرطة 

بالأصل تحقيقية كالقبض  تعدّ  إجراءات عمّا منحه لهم من صلاحية في ممارسة انفا) فضلاً 

                                                           
) مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة العراقــــي النافــــذ، وهــــو مــــا ســــنتناوله ٥٠-٤٩ينظــــر: نــــص المــــادة ( )١(

 .بالتفصيل في موضع اخر من هذا المبحث
ود. ســليم ابــراهيم حربــة، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، مرجــع ســابق،  الاســتاذ عبــد الأميــر العكيلــي )٢(

 .٢٧٤، مرجع سابق، صالإجراءات الجنائيَّة أصولالعكيلي،  الأميرعبد ، وكذلك الاستاذ ١٠٤ص



ي والتحقيق                                                           ٨٤الفصل الأول: دور الشرطة العراقية في مرحلة التحرِّ

 
 

٨٤٨٤

أن يدقّ التمييز والتفرقة في بعض  إلى، ومن ثَمَّ فإنَّ هذا يؤدي )١(والتفتيش في حالات معينة
وجمع الأدلَّة أم  التحرِّي إجراءاتبكونها من ضمن  إجراءاترطة من الاحيان فيما اتخذه رجل الش

، ولمعرفة وتمييز طبيعة الجزائيَّةالتحقيق، خصوصًا وأنَّها تأتي بعد تحريك الدعوى  إجراءاتمن 
الإجراء ذاته، فإذا كان ذلك الإجراء فيه  إلىجراء فإنَّه يجب الرجوع إما اتخذه رجل الشرطة من 
لحرمة مساكنهم كالتفتيش عُدَّ  أوكالقبض والتوقيف  الشخصيَّة الأفرادمساس وتعرض لحريات 

لم ينطوي الإجراء المتخذ على مساس بالحريات الفردية وكان  إذاذلك الإجراء اجراءً تحقيقياً، أما 
على محل الجريمة وسماع الشهود وندب  الغرض منه مجرد الحصول على معلومات كالكشف

 .)٢(الخبراء كان إجراءً استدلالياً 

 الجزائيَّةالمحاكمات  أصولإنَّ ما يلاحظ على موقف المشرع العراقي في قانون  إذ 
 إجراءاتمرحلة التحقيق الابتدائي وبين  إجراءاتالتفرقة بين  إلىالعراقي النافذ أنَّه لا يشير 

بإجراءات  التحرِّيوجمع الأدلَّة، ذلك أنَّ بعض التشريعات الإجرائية تخص مرحلة  التحرِّيمرحلة 
أنها تأتي بعد  أيفيها تمحيص الأدلَّة  يجريجمع الأدلَّة وتكون سابقة على مرحلة التحقيق التي 

 ةالجزائيَّ المحاكمات  أصولوجمع الأدلَّة، ومثل هذه التفرقة غير موجودة في قانون  التحرِّيمرحلة 
تتخذ بعد وقوع  إذالتحقيق  إجراءاتجزءً من  تعدّ  التحرِّيتتخذ في مرحلة  إجراءاتالعراقي فهناك 

 .)٣(الضبط القضائي فضلاً عن سلطة التحقيق أعضاءالجريمة من قبل 

                                                           
علــى الــرغم مــن أنَّ التفتــيش والقــبض إجــراءات تحقيقيــة خطيــرة تخــتص بهــا ســلطة التحقيــق لمــا لهــا مــن مســاس  )١(

وحريَّــات الاشــخاص إلا أنَّ المشــرع قــد خــرج عــن هــذا الأصــل فأجــاز لعضــو الضــبط القضــائي القــبض  بحقــوق
ــة وحجيــة للإجــراءات المتخــذة مــن قبــل عضــو  ــا للأصــل (أي مــنح قيمــة قانونيَّ علــى الاشــخاص وتفتيشــهم خلافً

) ١٠٣-١٠٢ن (الضبط القضائي) وذلك في حال ما إذا كانت الجريمة مشهودة وفي حالات وردت فـي المـادتي
مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ والتفتــيش هنــا يكــون مــن مســتلزمات القــبض وهــو مــا تطرقــت لــه 

ـــت علـــى: "للمحقـــق أو لعضـــو الضـــبط القضـــائي أن يفـــتش ٧٩المـــادة ( ـــا حيـــث نصَّ ) مـــن القـــانون المـــذكور آنفً
يجـوز لـه فـي حالـة وقـوع جنايـة أو جنحـة المقبوض عليه في الأحوال التي يجوز له فيها القـبض عليـه قانونـا، و 

عمدية مشهودة أن يفتش منزل المُتَّهم أو أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشـخاص أو الاوراق أو الاشـياء 
التــي تفيــد فــي كشــف الحقيقــة إذا اتضــح لــه مــن قرينــة قويــة أنَّهــا موجــودة فيــه"، لمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر: د. 

، وكــذلك د. ٩٧ص-٩٥قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، مرجــع ســابق، صوعــدي ســليمان المــزوري، شــرح 
-٢٠٣فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (العراقي)، مرجع سابق، ص

 .٢١٠ص
 .٢٥٩مرجع سابق، صأصول الإجراءات الجنائيَّة، ، الاستاذ عبد الأمير العكيلي )٢(
، ٢٠١٧ بيــروت،دار الســنهوري، المحاكمــات الجزائيــة،  قــانون أصــولبــد اللطيــف، شــرح بــراء منــذر كمــال عد.  )٣(

بـأن "يتـولى التحقيـق  ١٩/١١/٢٠١٣، وفي قرار لمجلـس القضـاء الأعلـى بجلسـته السادسـة عشـر بتـاريخ ٨٧ص
= فــي الحــوادث الإرهابيَّــة ضــباط التحقيــق فــي مراكــز الشــرطة القريبــة مــن محــل الحــادث مــن كشــف وتــدوين أقــوال
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العراقي النافذ فإنَّ المشرع العراقي قد اتجه  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولوفضلاً عن قانون 
وفي قانون المرور  ١٩٨٠) لسنة ١٧٦في قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (

توسيع  إلى ٢٠٠٨) لسنة ٢١وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ( ٢٠١٩) لسنة ٨رقم (
بموجب قانون المحافظات  منحهم إذلقضائي يمكن أن تلعبه الشرطة في الجانب ا الَّذيالدور 

 التحرِّيكان ذلك في مرحلة أقضائية بطبيعتها سواء  عدّ تُ  إجراءاتا صلاحية اتخاذ نفً المذكور آ
بل وحتى في فرض الجزاءات والعقوبات بحق من  )١(في مرحلة التحقيق الابتدائي أموجمع الأدلَّة 

 .)٢(نفًانصوص قانون المرور المذكور آخلال يخالف القانون ويخرق قواعده وذلك من 

 المطلب الثاني
 بالتحقيق العراقيَّةالاختصاص الاستثنائي لجهاز الشرطة 

لرجل الشرطة الممنوح سلطة  الأساسيَّةوجمع الأدلَّة هي الوظيفة  التحرِّيكانت وظيفة  إذا
منح المسؤول في مركز الشرطة سلطة  بأنْ  الأصلالمشرع قد خرج عن هذا  ضبط قضائي، فإنَّ 

العراقي النافذ وذلك نظرًا  الجزائيَّةالمحاكمات  صولأُ محقق في حالات معينة أشار لها قانون 
التي  الإجراءاتكي لا تكون في كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها و لأهمية دور جهاز الشرطة 

ةً تتخذ من قبلهم عديمة الجدوى  وات الأولى للتحقيق في الجريمة وأنَّها تأتي في الخط خاصَّ
منح المسؤول في مركز الشرطة هذا الاختصاص الاستثنائي  إلىالمرتكبة؛ وهو ما دفع المشرع 

المتخذة من  الإجراءاتالتي تتخذ من قبله في حالات معينة بحكم  الإجراءات في التحقيق وعَدِّ 

                                                                                                                                                                      
=وضبط مبرزات جرمية والتحفظ عليها وعلى المتهمين المقبوض عليهم إلى آخـره مـن الإجـراءات ومـن ثـَمَّ تُحـال 
أوراق القضــية إلــى المحكمــة المختصــة بقضــايا الإرهــاب مــن قبــل محكمــة التحقيــق المختصــة مكانيًــا حفاظًــا علــى 

نا إليه من أنَّ المشرع العراقي والواقع العملي لـم يـولِ معالم الجريمة"، حيث يفهم من هذا القرار أنَّه تأكيدا لما ذهب
اهتمامًا للتمييز بين مرحلتي الاستدلال ومرحلة التحقيق فكلا الإجراءات أُنيطت بضباط الشرطة يمارسـونها تحـت 

 .إشراف قاضي التحقيق
إذ إنَّ قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة بــإقليم أعطــى الشــرطة صــلاحية التحقيــق فــي الجــرائم ومــن ثــم عــرض  )١(

التحقيـق علـى قاضـي التحقيـق بعـد ذلـك إذ مـنح المشـرع المحـافظ والقائمقـام صـلاحية إصـدار أمـر إلـى الشـرطة 
لقضــاء وفقًــا للقــانون ومــن ثــَمَّ تقُــدم لإجــراء التحقيــق فــي الجــرائم التــي تقــع ضــمن الحــدود الإداريــة للمحافظــة أو ا

)  ١/تاســعا/٣١أوراق التحقيــق إلــى القاضــي علــى أنْ يــتم إعــلام المحــافظ بنتيجــة التحقيــق، ينظــر: نــص المــادة (
/ثانيا) من القانون، ويرى الباحث أنَّ هذا المسلك من قبل المشرع منتقد ايضًا لكونه يعد تـدخلاً فـي ٤١والمادة (

 .السلطة التنفيذية وإضعاف لسلطة التحقيقعمل القضاء من قبل 
 .٣٥٧د. شهاب رشيد خليل وطاهر جليل الحبوش، مرجع سابق، ص )٢(
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وهو ما سنتناوله من خلال بيان الانتداب من قبل سلطة التحقيق في الفرع ، )١(قبل المحقق
 ، والتحقيق عند الضرورة لحفظ سير العدالة في الفرع الثاني.الأول

 الأولالفرع 
 الانتداب من قبل سلطة التحقيق

هو أنَّه لا اختصاص لعضو الضبط القضائي بإجراءات التحقيق الابتدائي  الأصلإنَّ 
نَّ سلطة التحقيق هي من تتولى القيام إ إذ )٢(وجمع الأدلَّة التحرِّيلأنَّ عملها ينحصر بإجراءات 

بإجراءات التحقيق بنفسها ولا تعهد بها لغيرها وذلك لأهمية وخطورة هذه المرحلة من مراحل 
 الجزائيَّةالمحاكمات  أصول/أ) من قانون ٥١المادة ( إليهشارت ، حسب ما أيَّةالجزائالدعوى 

شراف اضي التحقيق وكذلك المحققون تحت إت على أنَّه: "يتولى التحقيق الابتدائي قنصّ  إذالنافذ 
ت والتي نصّ  )٣(/أ) من القانون نفسه٥٢المادة ( الأصلقضاة التحقيق"، ثم عادت لتؤكد هذا 

بواسطة المحققين..."، وذلك  أوعلى: "يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه 
 إنجازمن جانب ولقدرة وكفاءة أشخاص هذه السلطة على  التحقيقيَّة الإجراءاتضمانًا لحيدة 

إلا أنَّ فضلاً عن خطورة التحقيق الابتدائي وإجراءاته؛  أخرىالتحقيق بصورة سليمة من جهة 
بأن تقوم سلطة التحقيق بإنابة عضو الضبط القضائي  الأصلالمشرع قد أجاز الخروج عن هذا 

التحقيق ضمن شروط  إجراءاتأكثر من  أو(وبضمنهم المسؤول في مركز الشرطة) للقيام بإجراء 
، فالندب )٤(نجازهاحقيق الابتدائي وضمان السرعة في إالت إجراءات، في سبيل تسهيل معينة

للتحقيق هو: تكليف من السلطة المختصة بالتحقيق لأحد مأموري الضبط القضائي بعمل محدد 
له كما لو  القانونيَّةأكثر من أعمال التحقيق، ويترتب على ذلك عدّ العمل من حيث القيمة  أو

 .)٥(كان صادرًا من سلطة التحقيق نفسها
النافذ أنَّ مهمة عضو  الجزائيَّةمات المحاك أصول) من قانون ٤٦وقد بينت المادة ( 

عضو الادعاء العام إلاّ فيما  أوالمحقق  أوالضبط القضائي تنتهي بحضور قاضي التحقيق 

                                                           
/أ) مـــن المـــذكرة الايضـــاحية لقـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ، لمزيـــد مـــن ٦ينظـــر: المـــادة ( )١(

شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، حربة، إبراهيم سليم د. العكيلي و  الأميرعبد التفاصيل ينظر: الاستاذ 
 .١٠٤صمرجع سابق، 

 .٤٥٢د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص )٢(
/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، لمزيد من التفاصيل ينظـر: د. عبـد ٥٢ينظر: المادة ( )٣(

 .١٧٠، مرجع سابق، ص١الموسوعة القانونيَّة الشرطية، جالرحمن محمـد سلطان، 
د. فخـــري عبـــد الـــرزاق صـــلبي الحـــديثي، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة (العراقـــي)، مرجـــع ســـابق،  )٤(

 .٢٢٠ص
 .٥٣٤د. محمود نجيب حسني، شرح قانون أصول الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص )٥(
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) من القانون المذكور لتنص على: /أ٥٠ت المادة (جاءَ  مَّ ، ثُ إجراءاتكلفه به أيًا من هؤلاء من يُ 
) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في أيَّة ٤٩"استثناءً من الفقرة الاولى من المادة (

/أ) لقاضي ٥٢المحقق..."، كما وأجازت المادة ( أوأمر من قاضي التحقيق  إليهصدر  إذاجريمة 
التحقيق وذلك لغاية  إجراءاتاء من التحقيق أن يقوم بإنابة عضو الضبط القضائي للقيام بإجر 

ولكون سلطة  الإجراءاتا لتشعب وتعدد تلك التحقيق؛ نظرً  إجراءاتمهمة ألا وهي السرعة في 
التحقيق غالبًا ما تكون مشغولة بالعديد من القضايا والإجراءات، فضلاً عن كون المسؤول في 

جراء الإ إنجازال وإنَّ له القدرة على مركز الشرطة يتمتع بمستوى من الكفاءة والخبرة في هذا المج
التحقيق حتى لو  إجراءاتبرر إنابته للقيام بإجراء معين من المنتدب له بالسرعة المطلوبة ما يُ 

ة؛ وذلك للمبررات العملية المذكورة، الأصلكان ذلك خلاف  عمله يخضع لإشراف  نَّ وإ  خاصَّ
 .)١(الادعاء العام ورقابة قاضي التحقيق

تحقيقية معينة  إجراءات أوفقد يتم تكليف المسؤول في مركز الشرطة في اتخاذ إجراء 
 أوعمال قاضي التحقيق تراها سلطة التحقيق مثل كثرة أ لأسباب )٢(الجزائيَّةبعد تحريك الدعوى 

نح فيها ا للجريمة التي مُ قياسً والخطورة  الأهمِّيَّةتحقيقية على درجة عالية من انشغاله بقضية 
 .)٣(بسبب قلة عدد المحققينقد تكون  أوللمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق 

تتوافر  أنْ عضو الضبط القضائي  إلىالتفويض الصادر  أو الإنابةأمر في الفقه ويشترط 
 هذه الشروط هي:و  ،سلامتهصحته و ا لمعينة ضمانً  افيه شروطً 

                                                           
 .٣١٦مرجع سابق، صينظر: د. عوض محمـد عوض،  )١(
لابــدّ مــن التمييــز بــين تحريــك الــدعوى واســتعمالها أو مباشــرتها فالتحريــك يعنــي القيــام بــأول عمــل مــن أعمــال  )٢(

ـا مباشـرة الـدعوى واسـتعمالها  الخصومة الجزائية بطرح الدعوى أمام جهة التحقيق وبـه تبـدأ إجـراءات التحقيـق أمَّ
شـرة تعنـي السـير فـي إجـراءات الاتهـام إلـى أنْ يصـدر قـرار فاصـل فهو مصطلح أعم وأوسع مـن تحريكهـا فالمبا

، ١٤ص-١٣في الدعوى، ينظر: د. جلال ثروت، الإجراءات الجنائيَّة (الخصومة الجزائية)، مرجع سابق، ص
وفضــلاً عــن ذلــك فإنَّــه لا يشــترط معرفــة شــخص المُــتَّهم حــين تحريــك الــدعوى الجزائيــة فالذاتيــة التــي تتمتــع بهــا 

الجزائيــة تفتــرض تعــدد جهــات القضــاء الجزائــي التــي تختلــف وظيفــة كــل منهــا عــن الأُخــرى، ففــي حــين الــدعوى 
تكون وظيفة سلطة التحقيق تحديد شخص المُتَّهم المجهول فنكون هنـا أمـام خصـومة جزائيـة ناقصـة لكـون احـد 

كم يتطلب تحديـد شـخص المُـتَّهم أطرافها مجهول وهو المُتَّهم؛ إلا أنَّ مباشرة الدعوى واستعمالها أمام جهات الح
فلا يمكن الاستمرار بالخصومة الناقصة أمامها، واذا تعـذر تحديـد شـخص المُـتَّهم فيصـدر القـرار بغلـق الـدعوى 
مؤقتـا لمجهوليــة شـخص المُــتَّهم، ينظـر: د. أحمــد فتحــي سـرور، الوســيط فـي قــانون الإجـراءات الجنائيَّــة، مرجــع 

 . ٧٧٨سابق، ص
 .١٠٣ص مرجع سابق،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ،عبد اللطيف براء منذر د. )٣(
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 بالندبِ  الصادرُ  مرُ أن يكون الأ أي :القانون من الجهة التي خولها الإنابةأن يصدر أمر  :ولاً أ
فهو شرط اساسي  ،قد صدر من حيث المبدأ من قاضي التحقيق المختص بالعمل محل الندب

 أجلومن ختصاص حقيقتهِ تفويض للاو  هو في جوهرهِ  الندبَ  أنَّ يجب توافره في النادب، ذلك 
مر يصدر الأن أولذلك لا يجوز  ،)١(امكانية تفويضه مَّ  ومن ثَ ولاً ذلك يجب ثبوت الاختصاص أ

قاعدة  إلىوهذا مرجعه  ،ة بإجرائهكونها الجهة المختصَّ لنها القانون  من الجهة التي بيَّ لاّ إ الإنابةب
مر بإنابة المسؤول في مركز الشرطة من صدر أ"فاقد الشيء لا يعطيه" فلو  أنَّ ية مفادها أُصول

صدر من قد كونه ل الأصلا من حيث  فإن مثل هذا الندب يكون معدومً قبل قاضي البداءة مثلاً 
أن يمنح نابته ولا يمكن للأصيل أنَّ ندب شخص ما يعني إجهة غير الجهة المختصة به، ذلك 

 قد تقوم سلطة التحقيق بإنابة المسؤول في مركز الشرطة لغرضولذلك  كثر مما يملكه،النائب أ
 مشغول لكون قاضي التحقيق تحقيقية معينة كإجراء التفتيش مثلاً  إجراءات أوجراء اتخاذ إ
قلة عدد المحققين، فيكون والحالة هذه  أوانشغال  أو الأهمِّيَّةقضية على درجة عالية من بتحقيق 

أنَّ ما يقوم به  أيذات السلطة التي تكون لقاضي التحقيق  الإنابةمر ألرجل الشرطة في حدود 
التي  الأعمالك للت نفسها القانونيَّةتكون له القيمة مر الندب ودون تجاوزه من عمل ضمن نطاق أ

ول في مركز يكون ما يصدر من المسؤ  خرىأُ  وبعبارةٍ  ،الأصليَّةتصدر من سلطة التحقيق 
جراء وكأنما صدر من قاضي التحقيق ذاته ما دام ذلك ضمن دائرة الشرطة وما يتخذه من إ

 .)٢(الإنابةمر ونطاق أ

يمكن  إذ )٣(الأصليَّةوالأصل أن يصدر الأمر من قاضي التحقيق بصفته سلطة التحقيق 
حسب ما  )٤(من المحقق القضائي في حالات محددة أويصدر من عضو الادعاء العام  نْ أ
 العراقي النافذ. الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٤٦المادة ( إليهشارت أ

نابة ون إيجب أن تك الإنابة نَّ إ أي معينة: إجراءاتعلى  الإنابةأمر  ن يقتصرثانيًا: يجب أ
 أكثر أونابة عضو الضبط القضائي للقيام بإجراء المحقق إ أويجوز لقاضي التحقيق  إذجزئية 

 إجراءاتغيره من  أوتفتيش منزل  أوجراء معاينة إ أوالتحقيق كسماع شاهد  إجراءاتمن 
 للتحقيق في قضية بأكملها ا شاملاً عامً  الإنابةمر الصادر بيكون الأن ألا يجوز  أنَّهُ لا التحقيق إ

 القائم بالتحقيقبمثابة تخلي  عدّ ه يُ لأنَّ  )٥(ندبها مَّ الجهة التي تَ  إلىوذلك بنقلها من ساحة القضاء 

                                                           
 .٥٣٦د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٢١د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (العراقي)، مرجع سابق، ص )٢(
 .٣١٧ص-٣١٦وض، مرجع سابق، صينظر: د. عوض محمـد ع )٣(
 .٣٨ص-١٨خضر الدوري، ص محمـدعدي طلفاح ينظر: د.  )٤(
 .٢٢٦د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(الاردني)، مرجع سابق، ص )٥(
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ةً عضو الضبط القضائي  إلىعن سلطته  موضوع التحقيق من الجنايات  كانت الجريمة إذا خاصَّ
اقي النافذ في العر  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٥٢وجبت الفقرة (ج) من المادة (فقد أ

ت التي نصّ  الإجراءاتمسرح الجريمة وأنْ يشرع باتخاذ  إلىينتقل القاضي  نْ هذه الحالة ضرورة أ
مع بيان  الماديّةمثل ضرورة الكشف ووصف آثار الجريمة ذاتها عليها الفقرة (ب) من المادة 

 التفويض الكامل أو الإنابة، ف)١(رتسم لموقع الجريمةالسبب الظاهر للوفاة وضرورة تنظيم مُ 
هم ضمان لسير العدالة يرى اختيار شخص من يتولى التحقيق أ الَّذييتعارض مع روح القانون 

فيكون الضمانات المطلوبة عضو الضبط القضائي قد لا تتوافر فيه جميع  لأنَّ وحسن التحقيق 
جهة قضائية  إلىهدار وتفويت للغاية التي ابتغاها المشرع من تخويل سلطة التحقيق في ذلك إ
قد لا  التحقيق الابتدائي،ضمانات من  الأهمِّيَّةضمانة على درجة عالية من من  المُتَّهم وحرمان
الأمر الصادر يكون  ولذلك يجب أنْ ، )٢(قام عضو الضبط القضائي بالتحقيق بأكمله إذاتتوافر 

التي استلزمتها حالة الضرورة، وهو ما استقر عليه الفقه  الإجراءاتا على بعض مقتصرً  الإنابةب
غير  لأنَّهُ جرائي بالبطلان صيب محل هذا العمل الإيُ  إذ، مر الندب باطلاً  كان ألاّ وإ  ،)٣(والقضاء

القائم  من ذلك يعني تنازلاً  متها فإنَّ كان لتحقيق قضية برُ  إذافالندب  ،مشروع ومخالف للقانون
خوله  الَّذيصاحب الاختصاص  نَّ ا لأا عن اختصاصه وهو أمر غير جائز قانونً وتخليً  بالتحقيق
الحكمة التي قصدها المشرع من تخويله هذه  أوتحقيقًا للغاية  ياه ملزم بأن يمارسه بنفسهإالقانون 
 .)٤(السلطة

و الضبط لعض الإنابةبين حدود ن يُ /أ) أ٥٢(المشرع قد حرص في المادة  أنَّ لذا نجد 
مر يبين الأ نْ على أنابة شاملة لغرض اتخاذ إجراء معين وليست إ الإنابةالقضائي بأن تكون تلك 

ة )٥(المطلوب اتخاذها الإجراءاتالمسائل و  أوالصادر بالندب  كانت الجريمة المرتكبة  إذا خاصَّ

                                                           
 .٢٧٨أصول الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص، العكيلي الأمير الاستاذ عبد )١(
 .٥٩٥ص-٥٩٤د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، صينظر:  )٢(
 .٣١٩د. عوض محمـد عوض، مرجع سابق، ص )٣(
 .٥٤١د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص )٤(
/أ) مـن قــانون أصـول المحاكمـات الجزائيــة العراقـي النافـذ ذلـك بوضــوح والتـي نصـت علــى: ٥٢إذ تبـين المـادة ( )٥(

/ب) والتــي ٥٦"...ولــه أن يُنيــب احــد أعضــاء الضــبط القضــائي لاتخــاذ إجــراء معــين" ومــا أشــارت إليــه المــادة (
أشـــارت إلـــى أنَّـــه فـــي حـــال اســـتوجب ضـــرورات التحقيـــق اتخـــاذ إجـــراء معـــين خـــارج منطقـــة اختصـــاص قاضـــي 

فــي قــرار الإنابــة الأُمــور  التحقيــق فلــه إنابــة قاضــي تحقيــق المنطقــة المطلــوب اتخــاذ الإجــراء فيهــا علــى أنْ يبــين
-١٤٤المطلـــوب القيـــام بهــــا، لمزيـــد مــــن التفاصـــيل يُنظــــر: عبـــد الســــلام موعـــد الاعرجــــي، مرجـــع ســــابق، ص

 .١١٥ص
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المشرع  أنَّ ، فنجد )١(اا محظورً امرً  وتعدّ غير جائزة  العامَّة الإنابة أنَّ ذلك  ،من نوع جناية مشهودة
محل الواقعة ويشرع  إلىن ينتقل قاضي التحقيق /ج) وجوب أ٥٢استلزم في المادة (  قدمثلاَ 
يَّةالضرورية ذات  الإجراءاتاتخاذ ب ؛ )٢()٥٢البالغة والتي بينتها الفقرة (ب) من المادة ( الأهمِّ

ةالتحقيق  إجراءاتجراء معين من ا على إمر الندب منصبً أيكون  أنلذلك فإنه يجب  تلك  خاصَّ
جراء التفتيش، إ أوعن الجريمة ومرتكبها كسماع الشهود  أدلَّةجمع  إلىالتي تهدف  الإجراءات

 الَّذيفسلطته هنا تنحصر بحدود العمل  الإنابةويجب على رجل الشرطة المناب أن يتقيد بحدود 
يها القاضي سباب التي استند إلأن يناقش الأ ن كان غير مخولٍ وإ  رجل الشرطةإلا أنَّ  )٣(أُنيب له

لف به من إجراء إن كان ظاهره مخالفًا نفذ ما كُ نَّه وبالمقابل لا يجوز أن يُ في أمر التكليف، إلا أ
ر له بطلانه واضحٌ بَيّن، فليس لرجل الشرطة أن يحتج ويتذرع بحسن النية ما لم يظه أوللقانون 

 أنَّ وجدير بالذكر ، )٤(قانونيَّةكلف به ليس فيه شائبة جراء المُ على أسباب معقولة أن الإ بناءً 
 الإنابةالتحقيق من جواز  إجراءاتجراء من على استثناء إ المشرع العراقي لم ينص صراحةً 

ومسائل معينة في التحقيق خصَّ بها المشرع  إجراءات، إلا أنَّه في المقابل نجد أن هنالك )٥(فيه
القاضي وحده للقيام بها لاعتبارات معينة في نظر المشرع ما يعني عدم تجاوزها وألزم قاضي 

قاضي  أيما تمخض عنه اعتراف بالجريمة المرتكبة فعليه  إذا المُتَّهمالتحقيق بها مثل استجواب 
 .)٦(التحقيق أن يقوم بتدوينها بنفسه

 أو الأدلَّةمنصبًا على أوامر التحقيق المتعلقة بجمع  الإنابةلا يجوز أن يكون أمر  إذ
غيرها من تلك الأوامر  أوالتوقيف  أوالمعاينة  أوالمحافظة عليها كالأمر الصادر بالتفتيش 

يتبعه المحقق في الوصول  الَّذيعبر عن المنهج والطريقة تنظيمية للتحقيق تُ  إجراءات تعدّ كونها ل
حت، فضلاً عن عدم أنَّها ذات طابع قضائي بَ  أيالحقيقة والكيفية التي يدير فيها التحقيق  إلى

وجود مبرر للندب فيها وذلك لأنَّ قاضي التحقيق يستطيع ممارستها من محل عمله ومن ثَمَّ لا 
 .)٧(يوجد سبب يبرر الندب والتكليف فيها

                                                           
 .١٦٦صمرجع سابق، خضر الدوري،  محمـد عدي طلفاحد.  )١(
 .٢٧٨مرجع سابق، صأصول الإجراءات الجنائيَّة، العكيلي،  الأميرعبد الاستاذ  )٢(
 . ٣٦٩الجوخدار، التحقيق الابتدائي، مرجع سابق، صد. حسن  )٣(
ــــة، بيــــروت،  )٤( ــــي الحقوقي ــــة، منشــــورات الحلب ــــدعوى الجزائي ــــي ال ــــوق الإنســــان ف ، ٢٠١٥مصــــطفى العــــوجي، حق

 .٦٧٣ص
 .١٧٨مرجع سابق، ص، ١الموسوعة القانونيَّة الشرطية، ج د. عبد الرحمن محمـد سلطان، )٥(
 .١٠٩قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، صد. وعدي سليمان المزوري، شرح  )٦(
د. نـــاينتي نـــاين احمـــد الدســـوقي، تكليـــف مـــأمور ضـــبط قضـــائي بمباشـــرة إجـــراء تحقيـــق فـــي التشـــريع المصـــري  )٧(

 .١٦٦، ص٢٠٠٦والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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التي يمارسها رجل  الإجراءاتعلى أنَّهُ ينبغي ملاحظة أنَّ هذا التقييد والتحديد في 
لحق ضررًا بالتحقيق الابتدائي وذلك لأنَّ حالة الضرورة قد تستلزم اتخاذ الشرطة المندوب قد يُ 

مر الندب ما يستلزم الإسراع في اتخاذها خشية فوات يها أغير تلك التي صدر ف أخرى إجراءات
دب له المسؤول في مركز الشرطة نُ  الَّذيقت شريطة أن يكون ذلك العمل متصلاً بالعمل الو 

  .)١(ولازمًا لكشف حقيقة الأمر

ا من الجهة ن يكون صادرً فلا يكفي لصحة الندب أ: اصريحً  امدونً  الإنابةا: أن يكون أمر ثالثً 
أن يكون يجب علاوة على ذلك  وإنَّماالتحقيق  إجراءاتجراء معين من ا على إالمختصة ومقتصرً 

 ضمانًامر محل الندب وذلك الأ إلىيشير بوضوح أن  أي اا بالكتابة وصريحً ا ثابتً مر مدونً هذا الأ
سم من الصادر بالندب امر ويجب أن يتضمن الأ، )٢(عليه المتخذة بناءً  الإجراءاتلسلامة 

 مواجهته ونوع التهمة المسندة له فضلاً جراء في المطلوب اتخاذ الإ المُتَّهمته واسم صدره ووظيفأ
المطلوب اتخاذها،  الأعمال أوجراءات الصادر بالتفويض للإمر أن يتضمن الأعن وجوب 

ا ن يكون صريحً لذا وجب فيه أ الأصلائي يقع خلاف مر استثنهو أ الإنابةفطالما أنَّ الأمر ب
 .)٣(ا بالكتابةالتأويل ومثبتً و ا لا يخضع للاحتمال واضحً 

ذلك قرت به سلطة التحقيق؛ الترخيص الشفوي حتى لو أ الإنابةولذلك لا يقبل في أمر 
أنَّ جراءاته مدونة وحيث إتكون أن في التحقيق والتي تقتضي  العامَّةالندب يخضع للقواعد  نَّ أ

كتفى بالندب الشفهي لمخالفته  يُ ا والاّ يكون بدوره مدونً أن عمال التحقيق فيجب الندب عمل من أ
ا على الجميع واساسً  حجّةولكي يكون  أخرىثباته من جهة من جهة ولصعوبة إ العامَّةلقواعد ا

نتائج حتى لو  في ذاته وفيما يبنى عليه من مر الندب باطلاً  وقع ألاّ ، وإ بنى عليه من نتائجيُ  لما
جراء الإ أونابت المسؤول في مركز الشرطة بذلك العمل هي من قد أها نَّ أقرت سلطة التحقيق أ

؛ كما لوجود الندب وليس لإثباته فالكتابة شرطٌ  ،القانونيَّةم من الوجهة دَ فلا عبرة في ذلك فهو عَ 
من اسم جهة الندب ومن يتضمن البيانات الضرورية اللازمة أن  الندبِ  مرِ ا في أيضً يشترط أ

 .)٤(قبله الأعمالاتخاذ تلك عمال المطلوب تحقيقها والشخص المطلوب صدر له والأ

                                                           
جزائيـــة (العراقـــي)، مرجـــع ســـابق، د. فخـــري عبـــد الـــرزاق صـــلبي الحـــديثي، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات ال )١(

 .٢٢٢ص
 .٣٠٧صمرجع سابق، سامي النصراوي، د.  )٢(
 مرجــــع ســــابق، ،د. فخــــري عبــــد الــــرزاق صــــلبي الحــــديثي، شــــرح قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة(العراقي) )٣(

 .٢٢٣ص
 .٣٢٣ص-٣٢٢صمرجع سابق، ، د. عوض محمـد عوض )٤(
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نَّ ما جرى عليه واقع عمل القضاء في العراق هو أنَّه بعد أن يتم تقديم وجديرٌ بالذكر أ
قاضي التحقيق يقوم الأخير بتكليف المسؤول في مركز الشرطة وضابط  إلىخبار الإ أوالشكوى 

ولي" ليتولى ضابط المركز اتخاذ اصطلح على تسميتها "التحقيق الأ إجراءاتالتحقيق باتخاذ 
ا لذلك، ويرى الباحث أنَّ أمر الندب إنَّما جاء على سبيل الاستثناء تنفيذً  التحقيقيَّة الإجراءات

وللضرورة التي يجب أن تقدر بقدرها ومن ثَمَّ يجب  الجزائيَّةالدعوى  إجراءاتتفاديًا للتأخير في 
 صولأُ  قانون نَّ وإ  خاصَّةعدم التوسع فيه وأن يقتصر على الحالات التي تستوجب ذلك 

يساعده في ذلك بيد قاضي التحقيق وُ  الأصلالنافذ قد جعل التحقيق في  الجزائيَّةالمحاكمات 
المحققين الذين يعملون تحت إشرافه ومن ثَمَّ يجب عدم إقحام ضباط الشرطة ومفوضيها 

ع الأدلَّة وجم التحرِّيفي  الأصليَّةبإجراءات التحقيق الابتدائي قدر الإمكان وتركهم ليتولوا مهامهم 
وتقديم العون لسلطة التحقيق تحقيقًا للغاية التي أرادها المشرع من حصر التحقيق بيد قضاة 

عدم إشغال جهاز  أخرىالتحقيق والمحققين الذين يعملون تحت إشرافهم هذا من جهة، ومن جهة 
والتي تعددت وتنوعت في المجتمعات الحديثة وهي على درجة  الأصليَّةالشرطة عن وظائفه 

  والخطورة والتي سبق وأن أشرنا لها في المبحث التمهيدي من هذه الرسالة.  الأهمِّيَّةعالية من 

 الفرع الثاني
 العدالةسير التحقيق عند الضرورة لحفظ 

عند تقديمه تنتهي مهمة المسؤول في مركز الشرطة  ذكرنا فيما تقدَّمَ من صفحات أنَّ 
 إليهالمحقق حسب ما أشارت  أوقاضي التحقيق  إلىوجمع الأدلَّة التي قام بها  التحرِّيمحضر 
هي في  الأساسيَّةالعراقي النافذ لأنَّ وظيفته  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٤٩المادة (
المشرع في اختيارها شروطًا  راعى أخرىا التحقيق فهي وظيفة سلطة مّ وجمع الأدلَّة، أ التحرِّي

، إلا )١(إجراءاتوخطورة هذه المرحلة وما يتخذ فيها من  أهمِّيَّةواوصافًا فيمن يتولاها تتناسب مع 
                                                           

التي يقوم بها  الأدلَّةوجمع  التحرِّيفي كونها حلقة الوصل بين مرحلة  الابتدائيأهمِّيَّة مرحلة التحقيق وتبرز  )١(
 إجراءاتالضبط القضائي وبين مرحلة المحاكمة التي يضطلع بها قضاء الحكم، حيث تتخذ فيه  أعضاء

 ،وتجلال ثر ود. سليمان عبد المنعم ، ينظر: د. كشف الحقيقة في شأن الجريمة المرتكبة إلىمتعددة تهدف 
وجيه مسار الدعوى في ت كما وتبرز أهميتها، ٤٦٠قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص

المحاكم  إلى المُتَّهمقد يصدر القرار بإحالة  أومؤقتة  أوا بحفظ الدعوى بصورة نهائية مّ الجزائية وذلك إ
الهدف المنشود تعتمد وبدرجة كبيرة على ما يتخذ من  إلىإن سلامة الدعوى الجزائية ووصولها ، المختصة
حدد مدى قابليتها للنظر حضر لها وتُ وتُ  الجنائيَّةمهد للدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي كونها تُ  إجراءات

المهمّة الخطرة ا لأهميتها فقد اشترط المشرع في الجرائم مام القضاء الجنائي ونقصد به قضاء الحكم، وتأكيدً أ
دم النظر في الدعوى ع مَّ مام قضاء الحكم ومن ثَ ا قبل عرضها أا ابتدائيً يجري فيها تحقيقً  نْ جنايات والجنح أكال

، ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيَّة،= هملت هذه المرحلةأ نْ وعدم قبولها إ
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النافذ  العراقي الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٥٠جاءت المادة ( الأصلأنَّه واستثناءً من 
لتمنح المسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق كاملة في حالات معينة أشارت لها هذه المادة، 
آخذةً بنظر الاعتبار الدور المهم والفعال لرجال الشرطة في الحدِّ من الجريمة وكشفها بعد وقوعها 

، ذلك أنَّ )١(لكبر في هذا المجايقع عليهم الثقل والعبء الأ إذم وتعقيب مرتكبيها والقبض عليه
سلطتان هما  أوتتعاون على القيام بها جهتان  الجزائيَّة الإجراءاتالتي  تتكون منها  الأعمال

هي بتعقب من يرتكب عملاً اجراميًا ومن ثَمَّ القبض  الأساسيَّةالقضاء والشرطة، فوظيفة القضاء 
المتعددة  الإجراءاتعليه والتحقيق معه ومحاكمته لإنزال ما يستحقه من عقوبة، وواضح أنَّ هذه 

إلاّ  الإجراءاتتتم تلك  مكن أنْ للقيام بها فلا يُ  أخرىتتطلب في كثير منها مساعدة من جهة 
ا الأمر الصادر بالتفتيش بحثً  أو، المُتَّهمالصادر بالقبض على بمساعدة الشرطة، مثل تنفيذ الأمر 

 .)٢(جهاز الشرطة ومن ثَمَّ يعد هذا الجهاز اليد اليمنى للقضاء إلىعن أدلَّة وغيرها ممّا يُعهد به 
 إذوبناءً على ما تقدم فقد أعطى المشرع للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق كاملة 

القاضي بقضائية سلطة التحقيق، وذلك  الأصلالتحقيق استثناءً من  إجراءاتأجاز له تولي 
في حالات معينة أشارت لها المادة  الإجراءاتللمبررات العملية التي تستوجب اتخاذ مثل هذه 

 العراقي النافذ، وهذه الحالات هي: الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٥٠(
 أوالمخبر على قاضي التحقيق  إحالةفي  أنَّ اعتقد المسؤول في مركز الشرطة  إذا: ولاً أ

 ضرار بسير التحقيق: الإ أوضياع معالم الجريمة  إلىما يؤدي  الإجراءاتالمحقق تؤخر به 
يقوم بإحالة أن المسؤول في مركز الشرطة يتولى التحقيق دون  وفي هذه الحالة فإنَّ 

 إحالةأنَّ في عتقد المسؤول في مركز الشرطة ا إذاوذلك  ،المحقق أوقاضي التحقيق  إلىالمخبر 
أنَّ انتظار موافقة  أو، )٣(التحقيقيَّة الإجراءاتالمحقق تؤخر به  أوالتحقيق قاضي المخبر على 

التحقيق ويضر  إجراءاتتأخير  إلىالتي يتطلبها التحقيق يؤدي  الإجراءاتقاضي التحقيق على 
ا وقت حصول الجريمة، فيتولى المسؤول في مركز قاضي التحقيق لم يكن موجودً  نَّ أ أوبها، 

مسوغًا ومبررًا ن يكون ذلك على أ إجراءاتالشرطة تأسيسًا على ذلك اتخاذ ما يراه ضروريًا من 

                                                                                                                                                                      
 أدلَّة الدعاوى التي تتوفر فيها لاّ جزائي إالالقضاء  إلىن لا يحال فهي الضمانة لأ، ٨٦٢=مرجع سابق، ص

المحاكمة  إلىضده  أدلَّةوفي ذلك تحقيق للصالح العام بتقديم من توفرت  لإدانةحتمال باكافية تدعم الا
 إلىحالة حقوقهم وحريّاتهم وتجنيبهم الإغير لازمة بحقهم وحفظ  إجراءاتبرياء بعدم اتخاذ الأفراد الأولمصلحة 

سعيد حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ينظر: ، ضدهم أدلَّةلم تتوفر فيها جزائية المحاكم في دعاوى 
 .١٦٣ص

 .٢٨جمعة سعدون الربيعي، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٨٨شهاب رشيد خليل وطاهر جليل الحبوش ، مرجع سابق، ص د. )٢(
 .٤٦ص،  مرجع سابقمصطفى،  محمـدجمال  )٣(
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 المُتَّهمكما لو وجد المسؤول في مركز الشرطة أنَّ  ،)١(ومنطقية سباب معقولةا على أمبنيً كونه ل
من شأنه أن يفسح المجال له للعمل على  الإجراءاتذو نفوذ ومركز اجتماعي وأنَّ التأخر في 

 التحقيقيَّة الإجراءاتاتخاذ  إلىضياع أدلَّة الجريمة فيسارع  أوالتأثير على الشهود  أوالضغط 
أنَّ المدة الزمنية  أو، )٢(مساوية لتلك التي يتخذها المحقق القضائي قانونيَّةالتي تكون لها قيمة 

المسؤول في مركز  ا يراهُ أمام قاضي التحقيق تستغرق وقتً  المُتَّهمبين حصول الاخبار وبين مثول 
الشرطة كافيًا لأن يتم العبث والتلاعب بأدلة الجريمة وإزالة معالمها كمحو آثار العجلات 

 إلىقد تشير التوقعات  أوالسلاح المتخلف في مسرح الجريمة  أوالمستعملة في ارتكاب الجريمة 
ما تخلف في  فيغيرها من الظروف الطبيعية التي قد تؤثر  أوهبوب رياح قوية  أوسقوط امطار 

 الإجراءاتالإسراع في اتخاذ  إلىالمسؤول في مركز الشرطة  أوموقع الجريمة؛ فيبادر الضابط 
مسرح الجريمة وضبط الاسلحة  إلى، حيث يسارع بالانتقال )٣(اللازمة للمحافظة على تلك الأدلَّة

الشهود بعد تحليفهم  أقوالوالادوات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحافظة على الأدلَّة وسماع 
 .)٤(اللازم اتخاذها والتي تفيد التحقيق الإجراءاتاليمين وغيرها من 

مسرح الجريمة  إلىبنا القول أنَّه كلما كان انتقال المسؤول في مركز الشرطة  وحريٌّ  
وموقعها أسرع كان ذلك أفضل، فالساعات الأُولى للبحث والتحقيق لها قيمة وأهمية كبيرة ويسارع 

 يمُرّ هو في واقع الحال يمثل الحقيقة التي تفرّ، لذلك كان لابدَّ  الَّذيالمحقق فيها الزمن، فالوقت 
 .)٥(التحقيق الضرورية إجراءاتمن السرعة في اتخاذ 

                                                           
 .١٦٠صمرجع سابق، سعيد حسب االله عبد االله،  )١(
 .١٠٣ص،  مرجع سابق، د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية )٢(
 .١٠٧ص،  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، عبد الأمير العكيلي ود. سليم ابراهيم حربة )٣(
 .٨٩ص-٨٨مرجع سابق، ص عبد السلام موعد الاعرجي، )٤(
يَّــةوتبــدو ، ٤٨ص،  مرجــع ســابق، د. ســلطان الشــاوي )٥( التحقيــق الابتــدائي مــن جهتــين  إجــراءاتالســرعة فــي  أهمِّ

ا بغلـق الـدعوى وأمـا مّـرار المناسـب أالتحقيـق واتخـاذ القـ إجـراءاتنهاء ا السرعة في كشف حقيقة الاتهام وإ ولهمأ
لام النفسـية بسـبب وضـعه موضـع ا يقاسـي الآفلا يبقى البريء متهمًـ الأدلَّةالمحكمة في حالة كفاية  إلىحالة الإ

إجـراءات، كمـا مـا الجسـدية نتيجـة مـا يتخـذ ضـده مـن ا بسـمعته واعتبـاره فـي المجتمـع وربّ شكل مساسًـما يُ  المُتَّهم
 إلـــىضـــافة الاتهـــام إراءة فـــي المُـــتَّهم والتــي تتطلـــب عـــدم إطالــة صـــل البــق مـــع أتتفــ الإجـــراءاتالســرعة فـــي  نَّ أ

ــد  فــدليل الشــهادة مــثلاً  الأدلَّــةلحــاق الضــرر بتلــك فاع مــن الضــياع فالتــأخير مــن شــأنه إالمحافظــة علــى أدلَّــة ال
 اختفائه لأيّ  أوا لما قد يسببه التأخير من فقدان الاتصال بالشاهد بسبب موته يستوجب السرعة في تقديمه نظرً 

 نْ لشــعور بالعدالــة لــدى المشــتكي بعــد أفتــرة زمنيــة طويلــة ويخلــق ا نســيان وقــائع الحادثــة بســبب مــرور أوســبب 
التحقيقيــة تولــد حالــة مــن الضــجر والملــل فــي نفــس  الإجــراءاتقــتص منــه فطــول يطبــق القــانون علــى الجــاني ويُ 

الإجــراءات  حــق الســرعة فــي، لفتــه هامــل العجيلــي ينظــر: ،ذاتهــا المشــتكي كــون العدالــة البطيئــة هــي ظلــم بحــدِّ 
 .٨ص، ٢٠١٩بيروت، ، ، دار السنهوري٢ط، ةالجزائي
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لم تكن لدى المسؤول في مركز الشرطة مبررات كافية ومنطقية فيجب عليه  إذاأمّا 
كون ذلك يتعارض مع مقصد المشرع من وجوب فصل لإجراء تحقيقي  أيالامتناع عن اتخاذ 

من أعمال السلطة التنفيذية فضلاً عن  تعدّ سلطة التحقيق القضائية عن واجبات الشرطة التي 
في الجانب  الأساسيَّةطة وتأثيرها سلبًا على واجباته ضياع وقت المسؤول في مركز الشر 

 .)١(الإداري

 أوالمخبر على قاضي التحقيق  إحالةفي  أنَّ المسؤول في مركز الشرطة  اعتقد إذاا: ثانيً 
فللمسؤول في مركز الشرطة في هذه الفرضية  :المُتَّهمل هروب يسهت إلىالمحقق سوف يؤدي 

 أوقاضي التحقيق  إلى المُتَّهم إحالةأنَّ في عتقد ا إذا التحقيقيَّة الإجراءاتالإسراع في اتخاذ 
نه من مغادرة مكان الجريمة مكّ يُ  الَّذيبإتاحة الوقت اللازم وذلك  المُتَّهمالمحقق سيسهل هروب 

التحقيق  إجراءاتن يباشر له أ فإنَّ  ،)٢(ف عليهوالهروب ومن ثَمَّ يكون من الصعب بعدها التعرّ 
فيقوم بالقبض عليه حسب الجواز القانوني  المُتَّهمللحيلولة دون هروب  ةاللازم الإجراءاتويتخذ 
، )٣(سباب معقولةا على أا ومؤسسً عتقاد مبنيً ن يكون هذا الا) على أ٥٠المادة ( إليهشارت أ الَّذي
ة أرضاحتمال ليس له ما يدعمه على  أو ن يكون مجرد شكّ لا أ المادة المذكورة  نَّ وأ الواقع خاصَّ

جاءت  وإنَّما العالية؛ذات الخطورة  أوة لم تقيد سلطة المسؤول في مركز الشرطة بالجرائم المهمّ 
ة، الجرائم أنواعلكل مطلقة شاملة  شترط فيها إخبار تخذ في أحوال لا يُ تُ  الإجراءاتأنَّ تلك  خاصَّ

اء في الفقرة عضو الادعاء العام إلاّ بعد الفراغ منها حسب ما ج أوالمحقق  أوقاضي التحقيق 
 أوعلى قاضي التحقيق  التحقيقيَّةيعرض الأوراق  على أنْ  "...والتي ذكرت )٥٠(أ) من المادة (

التحقيق  إجراءاتالمحقق حال فراغه منها"، ما يسمح للمسؤول في مركز الشرطة من مواصلة 
نتهاء من إجراءاتها، ومكمن الخطورة هنا يتم الا المحقق حتى أوقاضي التحقيق  إلىدون الرجوع 
ة كما لو أهملت التعرض من الناحية الفنيّ  أوقد تكون غير صحيحة قانونًا  الإجراءاتهو أنَّ تلك 

للأمور المهمة في كشف ملابسات الجريمة، مما ينبغي معه عدم التوسع في منح هذه الصلاحية 
 .)٤(مركز الشرطة للمسؤول في

لم تتوفر له القناعة بما اتخذه المسؤول في  إذاومن الجدير بالذكر أنَّ قاضي التحقيق 
المحقق القضائي، ويظهر ذلك  بوساطة أوفإنه يقرر اعادتها بنفسه  إجراءاتمركز الشرطة من 

ما يقوم به المسؤول في مركز الشرطة من كشف على  إلىبوضوح في الواقع العملي بالنسبة 
                                                           

 .١٠عبد الجبار كاظم بدن، مرجع سابق، ص )١(
 .١٠٦صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، سليم حربة، د. العكيلي و  الأميرعبد الاستاذ  )٢(
 .٢٧٩صأصول الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، العكيلي،  الأميرعبد الاستاذ  )٣(
 .١١صمرجع سابق، ، عبد الجبار كاظم بدن )٤(
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انتقال قاضي التحقيق رفقة المسؤول في  أهمِّيَّةمحل الحادث وتنظيم مخطط بذلك، ولهذا تبرز 
وما يبعثه ذلك في النفوس من  الإجراءاتمركز الشرطة فور إعلامه بالحادث ضمانًا للسرعة في 

 .)١(اد واستقلال ونزاهة فضلاً عن الخبرة القضائيةاطمئنان نظرًا لما يتمتع به القضاء من حي
العراقي النافذ قد  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٥٠أنَّ المادة ( إلىونشير أخيرًا 
التي ذكرتها هذه المادة؛ أنْ يقوم المسؤول في مركز الشرطة بعرض جميعها اوجبت في الحالات 

اشارت  وإنَّمادون أنْ تحدد مدة زمنية في ذلك  المحقق أوعلى قاضي التحقيق  التحقيقيَّةالأوراق 
 .)٢(وجوب أن يتم ذلك العرض في حال الفراغ منها إلى

العراقي النافذ جاءت  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول) من قانون ٥٠المادة ( نَّ ويرى الباحث أ
ات الفردية بتوسع لا مبرر له لسلطات وصلاحيات جهاز الشرطة على حساب الحقوق والحريّ 

 من قبل السلطة التنفيذية في مهام وعمل السلطة ا وتشكل تدخلاً المصونة والمحمية دستوريً 
 تقتصر على حالات نْ ع نصوص دستورية وتشريعية وكان الأولى أالقضائية وتتعارض م

يتم ذلك  نْ الحقيقة وأ إلىالضرورة التي تفرضها مقتضيات المحافظة على الأدلَّة والوصول 
 بأضيق نطاق.  

 المطلب الثالث
 بالتحقيق العراقيَّةالشرطة  جهاز لاختصاص القانونيَّةالقيمة 

للتحقيق  القانونيَّةالعراقي النافذ قيمة من الناحية  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولقانون  أعطى
ن ذلك من اختصاص يقوم به المسؤول في مركز الشرطة خلافًا للأصل العام القاضي بكو  الَّذي

ا بين مؤيد ا فقهيً ثار خلافً المحقق، وهو ما أ أوالمتمثلة بقاضي التحقيق  الأصليَّةسلطة التحقيق 
في الفرع  يالتحقيق لجهاز الشرطة في التشريع العراق حجيَّةومعارض لذلك سنعمل على بيان 

 تحقيق جهاز الشرطة. حجيَّةموقف الفقه من  سَنُبَيِّنُ ، ومن ثَمَّ الأول
 الأولالفرع 

 التحقيق لجهاز الشرطة في التشريع العراقي حجيَّة
العراقي النافذ لتشير  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول/ب) من قانون ٥٠جاءت المادة (

للإجراءات التي يتخذها المسؤول في مركز الشرطة في الحالات  قانونيَّةإعطاء قيمة  إلىبوضوح 
ون "يكأنَّه: ت على نصّ  إذ، جميعها التي أشارت إليها الفقرة (أ) من هذه المادة في الجرائم

 سلطة محقق". ٤٩ذه المادة والمادة المبينة في ه الأحوالللمسؤول في مركز الشرطة في 

                                                           
 .١٠٤صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (العراقي)، مرجع سابق، ، د. فخري عبد الرزاق الحديثي )١(
شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، مرجــع ســابق، ، الأســتاذ عبــد الأميــر العكيلــي ود. ســليم ابــراهيم حربــة )٢(

 .١٠٧ص
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المحاكمات  أصولمشرع العراقي بعدما كان قانون ذلك توجهًا جديدًا من قبل ال ويُعدّ 
 إذ ،)١(في الإثبات للإجراءات المتخذة من قبل الشرطة قانونيَّةالبغدادي لا يعطي قيمة  الجزائيَّة

بارتكاب جريمة سواء  إليهعند وصول البلاغ قيمة التحقيقات التي يجريها ضابط الشرطة  تكان
في حالة  أمفي حالة التحقيق لحفظ سير العدالة  أممرتكبة حديثا  أمكانت تلك الجريمة مشهودة أ

 لا تتعدى عن كونها من قبيل المعلومات وليست أدلَّةالندب والتكليف من قبل سلطة التحقيق 
ما  إلىفلا تستند المحاكم  )٢(استخبار خاص بموظفي التحقيق أوولا تتعدى كونها استعلام  قانونيَّة

تم جمعه من دلائل وبراهين وإفادات من قبل ضباط الشرطة كوسائل اثبات، لأنَّ القانون المذكور 
لم يُجِزْ له تحليف من يقوم  إذيتولاه ضابط الشرطة  الَّذيلم يعط منزلة الدليل الجزائي للتحقيق 

 .)٣(أخذ توقيع من يضبط إفادته أوباستجوابه 
العراقي النافذ؛ فإنَّ الفقرة (ب) من المادة  الجزائيَّةالمحاكمات  أصولأمّا في ظل قانون 

) قد منحت سلطة محقق للمسؤول في مركز الشرطة (ضباط الشرطة ومأمورو المراكز ٥٠(
المذكور في قانون المن ) ٤٩التي يتخذها طبقا لنص المادة ( الإجراءاتوالمفوضون) بخصوص 

جريمة مشهودة وقصرها على الجنايات و الجنح، وهذا يعني أنَّها تتمتع بذات القوة  حال وقوع
 أصولللإجراءات المتخذة من قبل المحقق، وهذا ما بينته المذكرة الإيضاحية لقانون  القانونيَّة

كونها تأتي في أُولى ل الإجراءاتالعراقي النافذ وذلك نظرًا لأهمية تلك  الجزائيَّةالمحاكمات 
عبثاً وبدون جدوى على الرغم من  الإجراءاتطوات التحقيق وأنَّه بدون هذا النص ستكون تلك خ

 .)٤(أهميتها
                                                           

خطورة تولي ضباط الشرطة للتحقيق وأنَّ التحقيقات التي يجريها ضباط الشرطة يرى المشرع العراقي  فقد كان )١(
) قانون ١٩٣٣والظروف وأشار له في الأسباب الموجبة لذيل سنة ( الأحوالليست مضمونة وسليمة في كل 

 الَّذيل "فضابط الشرطة بالقو  ١٩٣٣) لسنة ٥٦المحاكمات الجزائية البغدادي الملغى رقم ( أصولذيل قانون 
واحد لا يسترشد إلاّ بما له من التجارب والفطنة، فلا غرو إن عسر عليه  ا في آنٍ ا وخصمً يجد نفسه حاكمً 

ص مرجع سابق، سامي النصراوي،  الاحيان"، ولمزيد من التفاصيل ينظر: د. استقصاء الحقيقة في بعض
٣١٥. 

شخص أنْ يؤدي شهادة في  أي) من القانون المذكور على "لا يجوز أنْ يطلب من ١٠٠/٣نصت المادة ( )٢(
كتبت كما لا يجوز أنْ تستعمل تلك الشهادة في الاثبات"،  إذاتحقيق بمقتضى هذا الباب أنْ يوقع على شهادته 

أمّا من  ق ما يحمله على الظنِّ جد عند المحقو  إذا) من القانون المذكور قد نصت على "١٠٦كما أن المادة (
مصدر آخر بوقوع جريمة معاقب عليها بالحبس مدة  أيمن  أو إليهمن بلاغ وصل  أومن  أوتقرير البوليس 

بعقوبة أشد فعليه أن يشرع في تحقيقها وإذا كان قد باشر التحقيق ضابط منوط بنقطة  أوتزيد على ستة اشهر 
عبد  :من التفاصيل ينظر دولمزي، "ذ منه التحقيق ويعيد سؤال الشهودشرع فيه فعلى المحقق أن يأخ أوبوليس 

 .١٥٣ص مرجع سابق، ، الجاسم حمودي، وكذلك د. ١٠٧الجليل برتو، مرجع سابق، ص
 .١٠٦صعبد الجليل برتو، مرجع سابق،  )٣(
 العراقي النافذ.  المحاكمات الجزائية أصول) من المذكرة الايضاحية لقانون ٦ينظر: الفقرة ( )٤(
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 :هبأنَّ  ١٧/٦/١٩٩٠في  ٨٩/هيئة عامة/١٦٣قد جاء في قرار لمحكمة التمييز بالعدد و 
وتعزز هذا مام ضابط الشرطة بوقائع الدعوى أ رَّ ققد أ المُتَّهم أنَّ ثبت من وقائع الدعوى  إذا"

صرار على قرارها لالة فلا يجوز لمحكمة الموضوع الإالاعتراف بشهادة شاهد واحد وكشف الد
وفرض العقوبة المناسبة بحقه لأنَّ اعترافه بل يجب محاكمته  المُتَّهمبإلغاء التهمة والافراج عن 

، )١("الجزائيَّةت المحاكما أصولقانون  ) من٥٠ بأحكام المادة (مام ضابط الشرطة يؤخذ به عملاً أ
أمام القائم بالتحقيق  المُتَّهمنَّ اعتراف أ إلىوفي قرار آخر لمحكمة جنايات ديالى أشارت فيه 

بنصب  الإرهابيَّةوقيامه بالاشتراك مع مجموعته  ٢٠٠٧تنظيم القاعدة الارهابي عام  إلىبانتمائه 
وتفجير عبوة على معرض السيارات العائد للمشتكيين وتراجع عن اعترافه أمام المحكمة المختصة 

كونه جاء مفصلاً ومطابقًا لعلى تقرير طبي لا ينال من قيمة هذا الاعتراف  المُتَّهموإن حصول 
 خر لمحكمة، وفي قرار آ)٢(لأصل الاخبار والكشف والمخطط لمحل الحادث وكشف الدلالة

أمام  المُتَّهماعتراف  نَّ تضمن "إ ٣١/٨/٢٠١٧في  ٢٠١٦/ج/٧٤٧ ولى بالعدديات ديالى الأجنا
تنظيم أنصار السنة الارهابي وقيامه بعدة  إلىالقائم بالتحقيق وأمام قاضي التحقيق بانتمائه 

عرف ه لا يَ أقوالا أن ... وتراجع عن هذا الاعتراف أمام هذه المحكمة مدعيً إرهابيَّةعمليات 
مضمونها ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وأدلتها التي تمثلت باعتراف 

ة كافية ومقنعة دلَّ الشهود وهي أ أقوالوالذي تعزز بأصل الاخبار و كافة تحقيق في مراحل ال المُتَّهم
قانون مكافحة ) من ١(الرابعة/ (ض.ح.ع) وفق المادة المُتَّهمللتجريم، قررت المحكمة تجريم 

 .)٣(رهاب..."الإ

ه تتولا الَّذيالتحقيق  عدّ علاه فهم من منطوق ومضمون القرار أه يُ أنَّ  وبذلك يرى الباحثَ 
 قانونيَّةله قيمة  ولي بكونه مرحلة من ضمن مراحل التحقيق وأنَّ عرف بالتحقيق الأالشرطة والذي يُ 

 .قرارها النهائي إلىالمحاكم في الوصول  إليهثبات تستند في الإ حجيَّةو 
                                                           

، نقلا عن: مجلة القضاء، ١٧/٦/١٩٩٠في  ٨٩/هيئة عامة/١٦٣ينظر: قرار محكمة تمييز العراق بالعدد  )١(
-١٥٦، ص١٩٩١، السنة السادسة والاربعون، مطبعة الشعب، بغداد، ١٩٩١العددان الأول والثاني 

، ٢١/١/٢٠١٤في  ٢٠١٣ة الموسعة//الهيئ٣٧٧، وفي قرار آخر لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد ١٥٩ص
ذكرت فيه "أقوال المُتَّهم قد تعززت بشهادة الشاهدين (أ) و(م) بنات (ن) أمام ضابط التحقيق المدونة في نفس 
يوم الحادث وهي الأقرب والأصدق ولا عبرة لأقوالهما اللاحقة وقد تطابق مع محضر الكشف والمخطط... 

 . ٢٠٦ص-٢٠٥، ص٢٠٢٠قلاً عن مجلة القضاء، السنة الستون، وهي أدلة كافية ومقنعة لإدانته"، ن
قرار مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمـة اسـتئناف ديـالى الاتحاديـة/ محكمـة جنايـات ديـالى/ الهيئـة الأُولـى،  )٢(

 .(قرار غير منشور)، ١٦/١/٢٠٢٠في  ١/٢٠١٥/ج٢٦١رقم الدعوى 
قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى/ رئاســة محكمــة اســتئناف ديــالى الاتحاديــة/ محكمــة جنايــات ديــالى، رقــم الــدعوى  )٣(

 .(قرار غير منشور)، ٣١/٨/٢٠١٧في  ٢٠١٦/ج/٧٤٧
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للإجراءات التي يتولاها جهاز الشرطة بعد وقوع الجريمة  قانونيَّةمنح قيمة  أهمِّيَّةوتبرز 
نجاح القضاء في مهامه يرتبط بمقدار ما يتحقق من تعاون مع رجل  من خلال القول بأنَّ 

ترام المتبادل يمثل الثقة والاح أساسالشرطة، فالتعاون بين الهيئة القضائية وجهاز الشرطة على 
مستقر، فرجال الشرطة  أمنمجتمع  إلىحجر الزاوية لتأكيد سيادة القانون وإعلاء كلمته وصولاً 

أعوان ومساعدي القضاء وهم الدعّامة الأساس التي تُسند التشريع والقضاء الجزائي  من أبرز
 إلىمَنْ يصل  أول، فضابط الشرطة يُعَدّ )١(والتي لا غنى عنها مهما بلغ التشريع الجزائي من قوة

 الماديّةمسرح الجريمة فهو أسرع من القاضي وصولاً إليها فيعمل على جمع أدلَّة الجريمة 
محاولة طمسها لتتولى سلطة  أووالمعنوية ويحافظ على آثارها ويمنع الغير من العبث فيها 

ازر ويعزز من عمل القضاء وهو يخضع القضاء بعدها تقييم تلك الأدلَّة، فعمل ضابط الشرطة يؤ 
 .)٢(الإجراءاتفي عمله هذا لرقابتها منعًا للتعسف في 

والشرطة بصفتها أهـم جهـة مـن جهـات الضـبط القضـائي وهـي التـي تتـولى عمليًـا الجانـب 
ةالأكبر من هذه المهمة  مـن خـلال مـا تتخـذه  الإداريأنَّ قيامهـا بمهامهـا فـي مجـال الضـبط  خاصَّ

كســبها خبــرات وطمأنينــة النــاس قــد أ أمــنة منعًــا لارتكــاب الجريمــة وحفاظًــا علــى مــن أعمــال وقائيّــ
مــرًا فــي غايــة أ التحقيقيَّـةكبيـرة ومعلومــات وفيــرة تجعـل مــن مســألة قيــامهم بتقـديم المســاعدة للســلطة 

يَّة وسلطة الضبط القضائي فـي يـد واحـدة ينـتج عنـه فـي  الإداري، فالجمع بين سلطة الضبط الأهمِّ
كثيــر مــن الأوقــات خبــرة وكفــاءة عاليــة فــي الحــدِّ مــن ارتكــاب الجــرائم قبــل أن تقــع والقــبض علــى 

 .)٣(فاعلها فور وقوعها

التي يتخذها المسؤول في مركز الشرطة في الحالات التي ذكرت  الإجراءاتوعليه فإنَّ 
ذلك لأنَّ للإجراءات المتخذة من قبل المحقق،  القانونيَّةالناحية  آنفًا تكون لها ذات القوة من

من  تعدّ  التي سبق ذكرها الأحوالالمسؤول في مركز الشرطة في التي تتخذ من قبل  الإجراءات
 الجزائيَّةيأتي بعد تحريك الدعوى  إجراءاتتخذ من ما يُ  نَّ إ إذالمكونة للخصومة  الأعمالقبيل 

                                                           
 .١٢١ص -٣٨د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص )١(
ريمة القتل، مطابع اليمامة، الرياض، عبد الوهاب محمـد بدر الدين، التحقيق الجنائي ومهام المحقق في ج )٢(

 .١٣، ص١٩٧٨
 ، وبالمقابل فإنَّ ٢٦٧ص-٢٦٦الاستاذ عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، ص )٣(

ا بفتح مراكز شرطة في أماكن متعددة فقيً إلى توسعها أُ تولي الشرطة للمهام القضائية وتركيزها عليها قد أدى 
ات الشرطة وما تجسده دوريَّ  الَّذيعملها الميداني وظيفتها الأصلية و لاستقبال الشكاوى والبلاغات على حساب 

حدوثها فأساس عمل الشرطة هو في الحركة أي  بمنع الجريمة قبل الإداريفي مجال الضبط  أهمِّيَّةتمثله من 
حسن سعد، أساليب البحث الجنائي في الوقاية من الجريمة، أكاديمية نايف العربية  الدوريَّات، ينظر: محجوب
 .٩ص-٨، ص٢٠٠٣للعلوم الأمنيَّة، الرياض، 
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 المسؤول في مركزطة اسبو  أوبنفسها  الأصليَّةوانعقاد الخصومة سواء قامت بها سلطة التحقيق 
ا للتشريع والفقه العراقي تبدأ فور طبقً  التحرِّيا للحالات التي سبق بيانها، فإجراءات طبقً الشرطة 

 أوشكوى يقدم من المتضرر من الجريمة  أوبإخبار  الجزائيَّةوقوع الجريمة وبعد تحريك الدعوى 
، وقد جاء )١(اة قانونً الجهات المختصّ  إلىشخص علم بوقوعها  أيّ من  أوا من يقوم مقامه قانونً 

"يكون لمفوض الشرطة الخفر سلطة محقق ويُعدُّ الإقرار  :هتمييز العراق بأنَّ  ةفي قرار لمحكم
 .)٢(أمامه بحكم الإقرار الحاصل أمام المحقق"

ه من الانتقال مكنّ لإجراءات المسؤول في مركز الشرطة تُ  القانونيَّةوإنَّ منح تلك القيمة 
 الجزائيَّةالمحاكمات  أصولنها قانون محل الجريمة ومسرحها والشروع بالإجراءات التي بيّ  إلى

 أوللمحافظة على أدلَّة الجريمة ومنع العبث  إجراءاتلغرض اتخاذ ما يلزم من  العراقي النافذ
شهادتهم  إلىا تدوين إفادة المجني عليه واستدعاء الشهود والاستماع يضً نه أمكّ يُ  إذالتلاعب بها، 

حة والأدوات وكل ما يظهر أنَّهُ وضبط الأسل )٣(تلك الشهادات إلىوتحليفهم اليمين قبل الاستماع 
وتثبيت حالة الأماكن والأشخاص  الماديّةستعمل في ارتكاب الجريمة فضلاً عن معاينة آثارها أُ 

ومنع الحاضرين من مبارحة المكان حتى يتم تحرير محضر بالإجراءات المتخذة كما أنَّ له ندب 
تساوي تلك المتخذة من قبل المحقق  قانونيَّةالمتخذة من قبله ذات قيمة  الإجراءات عدّ وتُ الخبراء، 

 .)٤(ذاته
                                                           

إنَّ موقــف التشـــريع والفقــه العراقـــيّ ينــاقض نظيـــره المصـــري فــالأخير يـــرى أنَّ مــا يصـــدر مــن ســـلطات الضـــبط  )١(
القضــائي حتــى فــي حالــة الجــرم المشــهود يبقــى عمــلاً اســتدلاليًا استقصــائيًا ولا يــدخل ضــمن إجــراءات التحقيــق، 

حريك الدعوى الجزائية والمباشرة بإجراءات وسندهم في ذلك أنَّ انعقاد الخصومة الجزائية لا يبدأ إلاّ من لحظة ت
التحقيق، أمّا قبل ذلك فلا تنعقد الخصومة الجزائية مهمـا اتخـذ أعضـاء الضـبط القضـائي مـن إجـراءات، ولـذلك 
فــإن إجــراءات القــبض أو التفتــيش التــي خــول المشــرع أعضــاء الضــبط القضــائي اتخاذهــا لا تعــدّ مــن إجــراءات 

ن يباشر تلك الإجراءات وإنَّما من قبيل إجـراءات التحـرِّي والاسـتدلال، لـذلك فإنَّهـا الخصومة والتحقيق أيًا كان م
لا تعدّ بذاتها دليلاً على ثبوت التهمة وإنَّمـا مـن قبيـل عناصـر وأدلـة الجريمـة، ينظـر: د. جـلال ثـروت وسـليمان 

المرصـفاوي،  وكـذلك د. حسـن صـادق ٤٣٠و٤٢٩عبد المنعم، أصـول المحاكمـات الجزائيـة، مرجـع سـابق، ص
، وكذلك د. عبد الفتاح مـراد، أصـول أعمـال النيابـات والتحقيـق العملـي، المكتـب الجـامعي ٩٣مرجع سابق، ص

، وبهــذا الاتجــاه ذهبــت محكمــة الــنقض المصــرية حيــث ٢٥ص-٢٤الحــديث، الاســكندرية، دون ســنة نشــر، ص
ســتدلال ولــو كــان فــي حالــة التلــبس قضــت بــأن الــدعوى الجنائيَّــة لا تعتبــر بــدأت بــأي اجــراء تقــوم بــه ســلطة الا

 قضائية. ٢٦، س١٩٧٥/نوفمبر/٢٤بالجريمة، ينظر: مجموعة أحكام محكمة النقض، نقض 
، نقــــلاً عـــن: جمــــال محمـــــد ٣٠/٥/١٩٧٨فــــي  ٧٨/تمييزيـــة/٦٤١ينظـــر: قــــرار محكمــــة تمييـــز العــــراق بالعــــدد  )٢(

 .٤٧مصطفى، مرجع سابق، ص
 .١٨٤، مرجع سابق، ص١الموسوعة القانونيَّة الشرطية، جد. عبد الرحمن محمـد سلطان،  )٣(
 .١٩٢د. عبد الستار سالم الكبيسي، مرجع سابق، ص )٤(
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 الفرع الثاني
 تحقيق جهاز الشرطة حجيَّةموقف الفقه من 

 حجيَّةو  قانونيَّةعطى فيها المشرع العراقي قيمة الحالات التي أ إلىتطرقنا فيما سبق 
للإجراءات المتخذة من قبل المسؤول في مركز الشرطة وذلك بمنحه سلطة محقق معتبرا تلك 

ة المبررات العمليّ  إلىا في ذلك كما لو أنها قد صدرت من قبل المحقق ذاته، مستندً  الإجراءات
التي تستوجبها سلامة التحقيق بشكل خاص  الإجراءاتوحالة الضرورة والسرعة في اتخاذ 

التحقيق  حجيَّةموقف الفقه من  إلىبشكل عام لذلك سنتطرق في هذه الفرع  الجزائيَّةوالدعوى 
 يتولاه المسؤول في مركز الشرطة. الَّذي

كانت  إذاحقيق جهاز الشرطة يختلف في حالة ما ت حجيَّةإنَّ موقف الفقه الجزائي من 
 أوعلى ندب من قبل سلطة التحقيق للقيام بإجراء  للشرطة قد اتخذت بناءً  التحقيقيَّة الإجراءات

تحقيق جهاز  حجيَّةفي حالة الجريمة المشهودة عن موقفه من  أوالتحقيق  إجراءاتكثر من أ
 أصول/أ) من قانون ٥٠في الحالات التي تطرقت لها المادة ( أيالشرطة في غير هذه الحالات 

، وهو )١(العراقي النافذ وهي حالات التحقيق عند الضرورة لحفظ سير العدالة الجزائيَّةالمحاكمات 
 ما سنبينه فيما يلي: 

  وقوع جريمة مشهودة أوتحقيق جهاز الشرطة في حالة الندب  حجيَّة: موقف الفقه من أولاً 
التي يقوم بها رجل  التحقيقيَّة الإجراءاتيرى الفقه الجزائي في هذه الحالة أنَّ لتلك  إذ
 إجراءاتأكثر من  أوجراء حجيَّة ما يتخذه رجل الشرطة من إ؛ فقانونيَّةوقيمة  حجيَّةالشرطة 

أنَّ  أساسالمحقق يكون على  أوالتحقيق بناءً على الأمر الصادر له من قبل قاضي التحقيق 
التي  الإجراءات تعدّ المندوب إنَّما يستمد صلاحيته واختصاصه من صفة من يندبه ومن ثَمَّ 

يتخذها رجل الشرطة بناءً على أمر الندب؛ كما لو صدرت من النادب نفسه ما يعني تمتعها 
 .)٢(سلطة التحقيق الأصليَّة أيتستمدها من سلطة الندب ذاتها  قانونيَّةوقيمة  حجيَّةب

 إجراءاتويرى جانب من الفقه أنَّ ندب سلطة التحقيق لرجل الشرطة للقيام بإجراء من 
ما  إذا عن إيجابياته التحقيق أمر ضروري تستوجبه الحاجات العملية وواقع عمل القضاء، فضلاً 

كثرة المهام والأعمال التي يمارسها قضاة التحقيق والمحققين والتي قد تمنعهم من  إلىنظرنا 
 عن قلة عدد المحققين التحقيق في وقته المناسب فضلاً  إجراءاتمن  أكثر أوإجراء  ممارسة

 الإجراءاتمنع التأخر في  أجليقابله عدد كبير من ضباط ومفوضي الشرطة؛ ولذلك ومن 
                                                           

 .من هذه الرسالة ٥٧ص-٥٣ينظر: ص )١(
د. فخـــري عبـــد الـــرزاق صـــلبي الحـــديثي، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة (الاردنـــي)، مرجـــع ســـابق،  )٢(

 .٢٢٦ص
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من جهة، وانتقاصًا من الضمانات  العامَّةوما يترتب على ذلك من ضرر بالمصلحة  التحقيقيَّة
ه بالإمكان ندب رجل الشرطة بصفته عضو ضبط قضائي الفردية للمتهم من جهة ثانية؛ لذلك فإنَّ 

ا على ذن مقتصرً الإ أوالتحقيق وأن يكون ذلك الندب  إجراءاتمن  أكثر أوللقيام بإجراء 
 . )١( للتحقيق برمتها شاملاً ن يكون عامً الضرورية لا أ الإجراءات

منها فعلى سبيل المثال  في محاربة الجريمة والحدِّ  أصلاً الشرطة جهاز متخصص  إنَّ  إذ
مع آثار الجريمة وأدلتها  أصلاً في جهاز الشرطة هي جهة تتعامل  الجنائيَّةفإن مديرية الأدلَّة 

الحقيقة التي تمثل غاية  إلىيسر وموثوق للوصول والمبرزات الجرمية ما يعني سبيل أ الماديّة
يَّة عن ، فضلاً الجنائيَّةالعدالة  ي في التحقيق الجنائي وذلك لأنَّهُ أكثر موثوقية ملالجانب الع أهمِّ

من جانب التحقيق العملي ما يبعث على الطمأنينة في النفوس لأنَّها أقرب للحقيقة من غيرها من 
 .)٢(سس علمية رصينةة على أُ كونها مبنيَّ ل قانونيَّةقيمة و  حجيَّةالأدلَّة ومن ثَمَّ تمتع تلك الأدلَّة ب

الصحيحة ترتب على ذلك أن يكون للمندوب  الإنابة أوفإذا ما توافرت شروط الندب  
المندوب لها، فضلاً عن ذلك فإنَّ  الإجراءاتسلطة النادب في نطاق امر الندب وفي حدود 

يُعدّه رجل الشرطة يُعَدُّ محضر تحقيق وليس مجرد محضر تحري ما يعني قوة  الَّذيالمحضر 
 الجزائيَّةتأتي بعد تحريك الدعوى  الإجراءات، وذلك لأنَّ تلك )٣(لذلك المحضر حجيَّةو  قانونيَّة

 حجيَّةووفقا لقواعد الندب التي تمنح للمندوب من السلطة بقدر ما يتمتع به النادب، ومن ثم تجد 
الخصومة لأنَّها تتخذ  إجراءاتمن  تعدّ اساسًا لها في التأصيل الفقهي لأنَّها  الإجراءاتوقيمة تلك 

 أوواجبها سواء بنفسها  أداءانه متى بدأت سلطة التحقيق  أساسعلى  الجزائيَّةبعد تحريك الدعوى 
ويعد منتجا  الجنائيَّةصومة ومن ثَمَّ نشوء الخ الجزائيَّةطة من تنتدبه عُدَّ ذلك تحريكًا للدعوى اسبو 

 .)٤(وكأن سلطة التحقيق ذاتها هي التي اتخذت ذلك العمل وباشرته القانونيَّةلأثره من حيث قيمته 

                                                           
 .١٦١عبد االله، مرجع سابق، ص ينظر: سعيد حسب االله )١(
 وزارة الداخليَّة العراقية، متاح على الموقع الالكتروني الاتي:  )٢(

 .  https://moi.gov.iq          )٢٠٢٢/حزيران/١٩(تاريخ الزيارة                                   
العراقي يؤكد في العديد من قراراته على أهمِّيَّة التحقيق الجنائي الفني (العلمي) ومن الجدير بالذكر أنَّ القضاء 

 ٣٠/٥/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ت/٨٥٣العدد  ١قرار لمحكمة جنايات الكرخ بصفتها التمييزية ه فقد جاء في
ض إجراء تضمن ما نصه: "كان المقتضى القانوني أن يتم إرسال المتهمين إلى مديرية الأدلَّة الجنائيَّة لغر 

المطابقة بين بصماتهم مع البصمات الموجودة على السكين....وحيث أنَّ المحكمة لم تراعِ ذلك قرر التدخل 
 .٢٧٨تمييزًا ونقض قرار الاحالة"، نقلاً عن: القاضي ربيع محمـد الزهاوي، مرجع سابق، ص

 .١١٣ص مرجع سابق، ،احمد أبو الروس )٣(
ـــة، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية، القـــاهرة، د. احمـــد فتحـــي ســـرور، نظريـــة  )٤( الـــبطلان فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائيَّ

 .٣٤ص-٣٢، ص١٩٥٩
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في حال وقوع جريمة  إجراءاتما يتخذه المسؤول في مركز الشرطة من  إلىأّما بالنسبة 
، وذلك على الإجراءاتلتلك  قانونيَّةوقيمة  حجيَّةمشهودة فإن الآراء الفقهية تنحى باتجاه منح 

التي تحكم  العامَّةأن وقوع الجريمة المشهودة يشكل مبررا للخروج على القواعد والمبادئ  أساس
فظة على أدلَّة ومعالم الجريمة متلبس بها وهذا يقتضي وجوب المحا نَّ بحكم أ الجزائيَّة الإجراءات
دف القبض منع تشويه الحقيقة وبه أودلة الجريمة وذلك خشية ضياع أ الماديّةثارها الجريمة وآ

التحقيق قد  إجراءاتن يتمكن من الفرار فالتأخر في اتخاذ ومباشرة قبل أ المُتَّهمالفوري على 
برر منح المسؤول في مركز الشرطة الحقيقة؛ ما يُ  إلىيترتب عليها عرقلة السبيل في الوصول 

ثل بالخشية من ، فضلاً عن غياب المحذور المتم)١(ا للغرض المذكورسلطة تحقيق محدودة تحقيقً 
"أخذ  يجري إذ شخاص أبرياء لا علاقة لهم بالجريمةانحراف السلطة في إجراءاتها ونيلها من أ

، وحيث أنَّ آثار الجريمة لا تزال ماثلة )٢(ثمه وإنَّ آثار الجريمة مستعرة"الجاني وهو يقارف إ
الجمهور بالصياح وأدوات الجريمة قد تكون بيده لذلك  أووالجاني ملاحق من قبل المجني عليه 

الكيد بالمتهم من قبل المسؤول في مركز الشرطة تكون بعيدة  أوالتعسف  أوفإن احتمالات الخطأ 
، فمن الطبيعي أنْ تتسع صلاحيات )٣(الشخصيَّة الحريَّةلأن ثبوت الجريمة يبرر المساس ب

العبث  أو المُتَّهموسلطات المسؤول في مركز الشرطة في هذه الفرضية ليتمكن من منع هروب 
من جهة، وتفاديًا  قانونيَّةقيمة  الإجراءاتكي تكون لتلك محو الآثار التي خلفتها  أوبأدلة الجريمة 

لتلبس بشروطه وضوابطه يعني ترتب اثار لأن لا تكون عديمة الجدوى من جهة ثانية؛ فتوافر ا
 إجراءاتتتمثل في تخويل المسؤول في مركز الشرطة على سبيل الاستثناء اتخاذ بعض  قانونيَّة
 .)٤(التحقيق

لإجراءات التحقيق  حجيَّةالغرض من ذلك الاستثناء بمنح  ويرى الفقه الجزائي أنَّ  
المتخذة من قبل عضو الضبط القضائي بشكل عام والمسؤول في مركز الشرطة بشكل خاص في 

 الإجراءاتحالة الجريمة المشهودة؛ هو لغرض التعجيل في  حالة الندب من سلطة التحقيق و
المحافظة  إلىيؤدي  إذ المُتَّهمن من القبض على والتمكّ  )٥(عمال التحقيق وسرعة انجازهوتسهيل أ

ارها بفعل عوامل الطبيعة فهذا ندثا أوتحريفها  أوطمسها  أوعلى أدلَّة الجريمة ومنع التلاعب بها 

                                                           
د. فخـــري عبـــد الـــرزاق صـــلبي الحـــديثي، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة (العراقـــي)، مرجـــع ســـابق،  )١(

 .٢١١ص
 .٣١٥سامي النصراوي، مرجع سابق، صد.  )٢(
 .٥٤٨د. آمال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٠٨احمد أبو الروس، مرجع سابق، ص )٤(
 .٢٢٠د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(العراقي)، مرجع سابق، ص )٥(
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١٠٤١ ٤

خبار سلطة انتظار إ مَّ وتلافي البطء والتأخر فيما لو تَ  الإجراءاتجراء يضمن السرعة في الإ
 )١(مسرح الجريمة إلىالمحقق  أوووصول القاضي  الأصليَّةالتحقيق 

 تحقيق جهاز الشرطة في غير حالتي الندب والجريمة المشهودة حجيَّةن موقف الفقه م ا:ثانيً 
المتخذة من جهاز  التحقيقيَّة الإجراءات حجيَّةموقف الفقه الجزائي من  إلىا بالنسبة أمَّ 

الشرطة في غير حالتي الندب والجريمة المشهودة والتي أشار لها المشرع العراقي في المادة 
في الجانب  النافذ فإنَّ ذلك لاقى صدى واسعًا الجزائيَّةالمحاكمات  أصول/أ) من قانون ٥٠(

 حجيَّةفقهي لمنح تلك ال أساسلعدم وجود  )٢(غلب فقهاء القانون الجزائيالفقهي وانتقادًا من أ
لإجراءات التحقيق التي يتولاها المسؤول في مركز الشرطة في الحالات التي ورد ذكرها في المادة 

                                                           
، ومـن ٥٧ص، وكذلك لفته هامـل العجيلـي، مرجـع سـابق، ٥٤٨د. امال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق، ص )١(

الجــدير بالملاحظــة أنَّ المقصــود بمســرح الجريمــة هــو ذلــك المكــان أو مجموعــة الأمــاكن التــي شــهدت مراحــل تنفيــذ 
الجريمــة والتــي تحتــوي علــى الآثــار التــي تخلفــت عــن ارتكابهــا ويُعــدّ ملحقــا لــه أي مكــان شــهد مرحلــة مــن مراحلهــا 

ة ومنـه تنبثـق الأدلَّـة التـي تسـاعد المحقـق فـي كشـف خيـوط المتعددة وتصلح بذلك لإعادة تمثيل كيفية وقوع الجريم
الجريمـــة فهـــي الشـــاهد الصـــامت علـــى ذلـــك، ينظـــر: جـــزاء غـــازي العصـــيمي العمـــري، اســـهام البحـــث الجنـــائي فـــي 

، وكذلك ٢٢، ص٢٠٠٢الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيَّة، الرياض، 
ـــة، فـــادي عبـــد الـــرحي م الحبشـــي، المعاينـــة الفنيـــة لمســـرح الجريمـــة والتفتـــيش، أكاديميـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم الأمنيَّ

، والســيد المهــدي، مســرح الجريمــة ودلالتــه فــي تحديــد شخصــية الجــاني، المركــز العربــي ١٥، ص٢٠٠٢الريــاض، 
 .١٩، ص١٩٩٣الرياض،  للدراسات الأمنيَّة والتدريب،

يَّــة مـــنح تلــك القيمــة والحجيَّـــة  )٢( أمــا مــن أيّـــدَ مســلك المشــرع العراقـــي فــي ذلــك وهـــم أقليــة مــن الفقهـــاء فيــرون أهمِّ
لإجراءات التحقيق التي يتخذها المسؤول في مركز الشرطة وذلك استجابة لطبيعة التحقيق وما يتطلبه من ضـرورة 

ة، عبــد الــرزاق حســين كــاظم العــوادي، "الفصــل بــين الســرعة حفظًــا للآثــار الجرميــة ومنعًــا مــن ضــياع أدلــة الجريمــ
، ٢٠٠٧وظيفتي الاتهـام والتحقيـق فـي الـدعوى الجزائيـة"، رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلـى كليـة القـانون، جامعـة بابـل، 

ضباط الشـرطة ومفوضـيها يملكـون معلومـات وافيـة عـن التحقيـق الجنـائي وأدلتـه فضـلاً  كون، فضلاً عن ٢٦٣ص
 عبـد الفتـاح حسـين جبـارة د.، يملكونها عن المناطق التـي يتواجـدون فيهـا وعلـى مـدار السـاعةعن المعلومات التي 

ــــة الإجــــراءات أنَّ ضــــباط الشــــرطة ، و ٤٦، ص٢٠١٥ ،فــــي التحقيــــق، دار الحامــــد للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان الجنائيَّ
نتشــارهم فــي معظــم ومفوضــيها هــم مــن يمارســون التحقيــق عمــلاً بســبب قلــة عــدد المحققــين القضــائيين فضــلاً عــن ا

يَّـــةقصـــبة مـــنهم  فضـــلاً عـــن دورهـــم بـــالغ  أوالأمـــاكن حتـــى لا تكـــاد تخلـــو قريـــة  فـــي كشـــف الجريمـــة وتعقـــب  الأهمِّ
وخبرتهم التي اكتسبوها وتوارثوها من عملهـم؛ حيـث يمـارس جهـاز الشـرطة التحقيـق منـذ نشـأته؛ لـذا كـان ، مرتكبيها

بــراء ، د. ومفوضــيها يُعــدَّون مــن أهــم رجــال الضــبط القضــائيمــن الطبيعــي مــنحهم تلــك الســلطة، فضــباط الشــرطة 
مـن يصـل  أنهـم أولو ، ١٠١مرجـع سـابق، صشـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، منذر كمال عبد اللطيـف، 

العمليـة  مـا يبـين الأهمِّيَّـة والضـرورةمـن الهـروب  المُـتَّهممحل الحادث مـن السـلطات الرسـمية ودورهـم فـي منـع  إلى
التــي يتخــذونها بهــذا الصــدد  الإجــراءاتخطــوات التحقيــق ولكــي لا تكــون  أولللإجــراءات التــي تتخــذ مــن قــبلهم فــي 

 .١٥٧سعيد حسب االله عبد االله، مرجع سابق، ص، ينظر: عبثية لا فائدة منها
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 الأصلمثل خروجًا عن ها تُ العراقي النافذ لأنَّ  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول/أ) من قانون ٥٠(
التحقيق في غير حالتي الجريمة  إجراءاتوتوسعًا في الاستثناء الممنوح لجهاز الشرطة بتولي 

المشهودة والندب من سلطة التحقيق؛ وذلك لأنَّ منح المسؤول في مركز الشرطة سلطات تحقيق 
في الانتداب لأنّها لا تجيز  العامَّةكاملة أمر غير مرغوب فيه ومنتقد فقهًا لأنَّهُ يخالف القواعد 

 إذالتحقيق الابتدائي  إجراءاتأكثر من  أوالتفويض الكامل وتحصره بالتفويض الجزئي في إجراء 
لإجراءات  حجيَّةمنح  ، وإنَّ )١(في مواجهته الإجراءاتمن تمارس تلك  نَّ ذلك يشكل خطورة ضدّ إ

ما كان لضرورة اجتماعية لأنَّ رجال الشرطة منتشرون بين جميع نَّ التحقيق التي تتولاها الشرطة إ
ها لذلك فقد تقرر القضاء موزعين بالطريقة ذاتِ طبقات المجتمع ويتعذر بالمقابل جعل رجال 

ضرورة يجب للضرورة الاستعانة بالشرطة للقيام بمهام التعقيب والتحري والتحقيق الابتدائي وهذه ال
 .)٢(التي من المتعذر ايداعها لغيرهم الأعمالح لرجال الشرطة أن تقدر بقدرها بأن تمن

، فضلاً عن كونها تتعارض الإجراءاتتلك  حجيَّةذلك فإنَّه يَصعُب القول فقهًا ب أجلومن 
يفترض أن يكون القضاء هو  الَّذيمع أهم عنصر من عناصر الشرعية الإجرائية وهو العنصر 

تكون مباشرتها تحت إشرافه، ولذلك فإنَّ تخويل ضباط الشرطة  أو الجزائيَّة الإجراءاتمن يباشر 
ومأمورو المراكز والمفوضون هذه السلطة يُعدّ تعارضًا وإخلالاً بهذا الركن المهم من أركان 

                                                           
مـــن قـــانون ) /أ٥٠(المــادة أنَّ ومـــن الجــدير بالـــذكر ، ٢٥٣صمرجــع ســـابق، ، د. عبــد الســـتار ســالم الكبيســـي  )١(

توســع لا مبــرر لــه بمنحهــا المســؤول فــي مركــز الشــرطة  إلــىقــد أشــارت  أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ
 أوســلطات التحقيــق ومنحــه الســلطة التقديريــة فــي تــولي التحقيــق لمجــرد اعتقــاده وجــود ضــرر قــد يصــيب التحقيــق 

المحقــق يترتــب عليــه  أوقاضــي التحقيــق  إلــىالمخبــر  إحالــة ضــياع معــالم الجريمــة دون أو المُــتَّهماحتمــال هــروب 
الشــرطة اســتعمال هــذه  المســؤول فــي مركــز؛ فقــد يســئ المتمثلــة بقاضــي التحقيــق والمحقــقإضــعاف ســلطة التحقيــق 

)، فيتـــولى الســـير /أ٥٠الفرضـــية ويتجـــه نحـــو الاســـتئثار بـــالتحقيق متـــذرعًا بإحـــدى الحـــالات التـــي ذكرتهـــا المـــادة (
ؤول فــي المســ نَّ إلــى أالمحقــق حيــث أنَّ المــادة المــذكورة أشــارت  أوالقاضــي  إلــىتحقيــق دون الرجــوع بــإجراءات ال

منحـه سـلطة  أيالمحقـق حـال فراغـه منهـا  أووراق التحقيقيـة علـى قاضـي التحقيـق مركز الشرطة يتولى عـرض الأ
مـن  /أ) جاء اسـتثناءً ٥٠في المادة ( عليه المشرع صَّ أشبه بالمطلقة في إجراءات التحقيق، على الرغم من أنَّ ما نَ 

مرجع  ،الإجراءات الجنائيَّة أصولالعكيلي،  الأميرعبد الاستاذ فيه، ينظر: المبدأ العام ومن ثَمَّ يجب عدم التوسع 
فـــي  ٢٠١٣مكتـــب/ ١٢٧٤، وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن كتـــاب مجلـــس القضـــاء الأعلـــى بالعـــدد ٢٧٨صســـابق، 

ـــــد اشـــــار إلـــــى أنَّ  ٢٥/١١/٢٠١٣ ـــــرر بجلســـــته السادســـــة عشـــــر المنعقـــــدة بتـــــاريخ  ق مجلـــــس القضـــــاء الأعلـــــى ق
ــة ضــباط التحقيــق فــي مراكــز الشــرطة المحليــة  ١٩/١١/٢٠١٣ بــأن يتــولى التحقيــق الأولــي فــي الــدعاوى الإرهابيَّ

ــمَّ تُحــال الأوراق إلــى  أقــوال وضــبطالقريبــة مــن محــل الحــادث مــن إجــراء كشــف وتــدوين  مبــرزات جرميــة ...ومــن ثَ
المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب من قبل المحكمة المختصة بالتحقيق مكانيًا ضمن المنطقـة الاسـتئنافية حفاظًـا 

 ٣٧٢على معالم الجريمة، ينظر: ربيع محمـد الزهاوي، مرجع سابق، ص
 .١٠٦صمرجع سابق، ، عبد الجليل برتو  )٢(
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 .)١(الشرعية الإجرائية وتجريدًا للمتهم من الحماية القضائية لحريته
 أوتعريف وبيان شروط الندب ونستنتج من خلال ما تقدم أنَّ الفقه يجمع من خلال 

أكثر من  أوبأنَّه يجب أن يقتصر على إجراء  الأصليَّةيصدر من سلطة التحقيق  الَّذيالتكليف 
المسؤول في مركز الشرطة، فلا يجوز أن تكون  إلىالتحقيق وليس نقل التحقيق بأكمله  إجراءات
، فالتفويض الكامل أمر محظور فقهًا، وهذا ما لم تراعه التحقيقيَّة الإجراءاتفي كل تلك  الإنابة

في اتخاذ  الأصلالعراقي النافذ وذلك لأنَّ  الجزائيَّةالمحاكمات  أصول/أ) من قانون ٥٠المادة (
وأنَّ الندب يكون للضرورة التي تستوجبها  الأصليَّةهو ان تقوم بها سلطة التحقيق  الإجراءاتتلك 

بسبب صعوبة تنفيذ ذلك الإجراء كأن يتطلب  أوالاستعجال  أوتحقيق ا كثرة أعمال سلطة الإمّ 
 الأمر اتخاذ أكثر من إجراء في ذات الوقت.

التحقيق  إجراءات حجيَّةموقف التشريع والفقه من  إلىأنَّهُ بعد أن تطرقنا  إلىونشير اخيرًا 
التشريع والفقه من منح  إليهالتي يتولاها جهاز الشرطة العراقي؛ فأنَّ الباحث يرى أنَّ ما يذهب 

لإجراءات التحقيق التي يتولاها جهاز الشرطة في حالة الندب من سلطة التحقيق لاتخاذ  حجيَّة
في حالة الجريمة المشهودة هو أمر لا بُدَّ منه تستلزمه  أوالتحقيق  إجراءاتأكثر من  أواجراء 

جراءاته وذلك لما تمثله من ضرورات سواء وطبيعة التحقيق الابتدائي وإ  الجنائيَّةمقتضيات العدالة 
التحقيق  إنجازمن ناحية الإسراع في  أوفي جانب حفظ أدلة الجريمة ومعرفة وضبط مرتكبيها 

للإجراءات المتخذة من  قانونيَّةوقيمة  حجيَّةالباحث يرى أنَّ منح إلا أنَّ وتيسير مهام القضاء؛ 
 أصول/أ) من قانون ٥٠نصت عليها المادة ( قبل المسؤول في مركز الشرطة في الحالات التي

قيق للمبررات العملية العراقي النافذ والتي منحته صلاحيات واسعة في التح الجزائيَّةالمحاكمات 
ليها المشرع والتي قد تبدو مقبولة ومنطقية حين تشريع القانون بسبب محدودية التي تطرق إ

لها مبرر في ظل التطور التقني والتكنلوجي الهائل سواء  نَّها لم يعدْ وسائل الاتصال والنقل؛ إلا أ
 مَّ شبه بقرية صغيرة ومن ثَ ل الحديثة والتي جعلت من العالم أجهزة الاتصافي أ أوفي وسائل النقل 

سهولة الاتصال والتواصل بين جهاز الشرطة وبين سلطة التحقيق، ويقترح الباحث تعديل نص 
 النافذ وذلك بإلغاء الفقرة (أ) من المادة الجزائيَّةكمات المحا أصول) من قانون ٥٠المادة (

نفًا، فضلاً عن تعديل نص الفقرة (ب)، لتكون المادة على النحو المذكورة للأسباب التي ذكرناها آ
) سلطة ٤٩مبينة في المادة (ال الأحوال: "يكون للمسؤول في مركز الشرطة في ٥٠الآتي: المادة 

 محقق".
                                                           

صــل رمـــون، "الحمايــة الإجرائيـــة لحقـــوق الإنســان أمـــام قاضـــي التحقيــق"، بحـــث منشـــور فــي مجلـــة دفـــاتر د. في )١(
 .١٩٢، مرجع سابق، ص٢٠١٥السياسة والقانون، العدد الثالث عشر، جوان/
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/أ) آنفة الذكر تتعارض مع نصوص ٥٠المادة ( وفضلاً عمّا تقدم فإنَّ الباحث يرى أنَّ  
 دستورية وتشريعية وكالآتي:

ه: "لا يجوز ) على أنَّ ٢٠٠٥/ب) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام (٣٧ت المادة (نصّ  :أولاً 
/أ) ٥٠المادة ( مع نصّ   بموجب قرار قضائي" وهو ما يتعارضلاّ التحقيق معه إ أوتوقيف أحد 
عطت المسؤول في مركز الشرطة العراقي النافذ التي أ الجزائيَّةالمحاكمات  أصولمن قانون 

التحقيق دون صدور قرار قضائي وذلك في الحالات التي بينتها المادة  إجراءاتصلاحية مباشرة 
وراق التحقيق ثَمَّ يعرض أقيق ومن التح إجراءاتباشر المسؤول في مركز الشرطة يُ  إذالمذكورة، 

 المحقق حال فراغه منها.  أوعلى قاضي التحقيق 

شتراطه لعمل المحقق أن إنَّ المشرع العراقي قد وقع في تناقض بيَن وواضح من خلال ا ا:ثانيً 
 أصول/أ) من قانون ٥١المادة ( إليهشراف قاضي التحقيق حسب ما أشارت يكون تحت إ
 أعضاءباط الشرطة ومفوضيها بصفتهم جعل عمل ضّ  إذي النافذ العراق الجزائيَّةالمحاكمات 

، إلا أنَّه في الوقت ذاته )١(شراف الادعاء العام ورقابة قاضي التحقيقضبط قضائي تحت إ
ليها في ء التحقيق في الحالات التي أشار إأعطى المسؤول في مركز الشرطة صلاحية إجرا

وجبه عليه هو أن يقوم بعرض وكل ما أ الأصليَّةسلطة التحقيق  إلى/أ) دون الرجوع ٥٠المادة (
 المُتَّهملضمانات وحقوق  على قاضي التحقيق حال فراغه منها وفي ذلك تهديد التحقيقيَّةوراق الأ
ن يفترض أ الَّذية الإجرائية  عن تعارضه مع مقتضيات مبدأ الشرعيّ ثناء مرحلة التحقيق، فضلاً أ

شرافه لكونه الحارس لرقابة القضاء وأن يتم مباشرتها تحت إجميعها  الجزائيَّة الإجراءاتتخضع 
 .)٢(الطبيعي والحامي للحقوق والحريات

ن مبادئ المحاكمة فيه إخلال بمبدأ اساسي م المُتَّهمإنَّ منح الشرطة سلطة التحقيق مع  ثالثا:
وهو مبدأ المساواة في الأسلحة فيما  الإنسانالمعنية بحقوق  الدوليَّةالمواثيق  هكدتالعادلة والذي أ

                                                           
 .المعدل ١٩٧١) لسنة ٢٣ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (-/أ٤٠ينظر: المادة ( )١(
يُعـد  الإجرائية على ثلاثـة أركـان الأول منهـا موضـوعي ويفتـرض أنَّ الأصـل فـي المُـتَّهم البـراءة وتقوم الشرعية  )٢(

المبدأ التأسيسي للشرعية الإجرائية إلا أنَّ هذا المبدأ يصطدم بما يُتخذ من إجـراءات جزائيـة كونهـا تمثـل مساسًـا 
الركن الشكلي الَّذي يفترض عدم جـواز مباشـرة بالحقوق والحريّات وهذا يقتضي تحقق ركنًا ثانيًا وهو ما يعرف ب

ــا ركنهــا الثالــث  أي إجــراء جزائــي مــا لــم يكــن بقــانون أي أن يكــون القــانون هــو المصــدر لأي إجــراء جزائــي، أمّ
فيتمثــل بالضــمان القضــائي للإجــراءات الجنائيَّــة بــأن لا تباشــر تلــك الاجــراءات إلاّ بإشــراف القضــاء، ينظــر: د. 

 .١٣٢ص-١٣١وسيط في قانون الإجراءات الجنائيَّة، مرجع سابق، صأحمد فتحي سرور، ال
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ائي حد جهات الضبط القضدام المسؤول في مركز الشرطة هو أ وجهة التحقيق فما المُتَّهمبين 
شراف الادعاء العام ولها من الإمكانيات والسلطات ما ليس للمتهم لذا كان التي تعمل تحت إ

خيرة سلطة التحقيق لتتولى الأ إلىلزامًا أن ينتهي دورها بمجرد تقديم ما لديها من أدلَّة وما وجدته 
أن يكون لعملها  إلى، فالشرطة بوصفها جهة ضبط قضائي تسعى دائمًا المُتَّهمإجراء التحقيق مع 

 .)١(فضلا عمَّا ينتابها من الوحدة اللاشعورية بين الاتهام والتحقيق ثمرة

 

                                                           
 .وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل القادم من هذه الرسالة )١(
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The Procedures of Criminal Justice Agencies in the Preliminary 

Investigation and their Impact on Ensuring the Rights of the Accused 

"The Iraqi Police as a Model" 

Abstract 

The preliminary investigation is an important stage in the criminal 

lawsuit, as it works on preparing the lawsuit for the purpose of being 

decided by the judiciary, by examining the evidence, evaluating its value, 

and ensuring that only those lawsuits that have sufficient evidence 

supporting the prosecution are presented to the judiciary. If it is found that 

the evidence is insufficient for referral, the procedure  is stopped. Its dual 

importance is highlighted for both the judiciary and the accused, as it saves 

the judiciary time that would otherwise be wasted searching for and 

collecting evidence, and it represents a guarantee for individuals protecting 

them from false accusations or malicious claims and protecting them from 

trials in which there is insufficient evidence against them. 

Due to the importance of preliminary  investigation stage and the 

inherent danger in its procedures that may involve infringement of the rights 

and freedoms of individuals, the legislator entrusted it as a principle to the 

judiciary, which is the natural guardian of rights and freedoms. However, 

except for this principle, the legislator allowed other entities to carry out 

some procedures of preliminary  investigation as an exception within the 

framework of the interest and necessity that requires them. The police force 

is considered one of those entities to which the Iraqi legislator granted the 

authority to carry out some procedures of preliminary  investigation, as it is 

primarily considered  a specialized agency responsible for reducing crime 

through its administrative regulatory authority, as well as investigating 

crimes, collecting evidence, and arresting perpetrators as part of its judicial 

duty stemming from its authority in the judicial regulatory field. The police 

force is at the forefront of the  law enforcement services and is the most 

important entity in this regard, as police force practices an inherent specialty 

in investigating crimes, collecting evidence, preserving it, arresting 

perpetrators, and an exceptional task in the preliminary  investigation. 
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"The police conducting their procedures in the field of preliminary 

investigation may be accompanied by a violation of the basic rules of the 

preliminary investigation, which represent warranties for the accused that the 

legislator has been keen to take into account, in order to achieve a balance 

between the state's right to punishment and the procedures that may lead to 

infringement of the accused's freedom and the right of the accused not to be 

deprived of their personal freedom. Therefore, the neutrality of the 

investigation authority in its work is mandatory, and it should work with 

confidentiality and should care to keep the information it obtains during the 

investigation secret, to protect the accused (who is presumably innocent) 

from defamation and harm from one party, and to protect the preliminary 

investigation from the distortion of its evidence by those who have an 

interest in it. In addition to the fact that the legislator has limited the 

examination of the accused to the investigation authority alone, without law 

enforcement members, for the importance of this procedure in revealing the 

truth and the fear of its misuse by police officers, as it leads to serious 

consequences, including the confession of the accused. 

The legislator also emphasized the protection of human rights and 

freedoms when initiating the procedures of the preliminary investigation. 

Thus, the legislator mandated a balance between the society's right to punish 

the criminal and the right of the accused not to have their basic rights and 

freedoms violated during the investigation. Failure to do so may lead to the 

conviction of an innocent person, causing significant harm and damage and 

a greater violation of criminal justice than the harm caused by the crime 

itself. 

The study has reached conclusions that assigning the procedures of 

preliminary investigation to the police may lead to a violation of the 

accused's guarantees, which are represented by the basic rules of 

investigation, and a violation of the accused's right to physical and mental 

safety and personal security, as well as a violation of the rights of the 

detained accused in police stations. This negatively affects the rights and 

freedoms of individuals and weakens the community's trust in investigative 

procedures, as well as its negative effects on the work of the judiciary in 
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accessing the truth, which represents the goal of criminal justice from 

another perspective. 

The study has concluded by presenting some suggestions that ensure 

the safety and health of preliminary investigation procedures and contribute 

to the preservation of the rights and freedoms of individuals, and help in 

accessing the truth in a way that enhances the work of the judiciary 

authority. 

  


